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 الاهداء

 

 بعد الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
 إلىجهدي أهدي ثمرة 

 صانا بهما الخالق في محكم تنزيلهأومن 
 فوجودهما سبب للنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة

 ، وأبي أمي
 ساتذتنا الكرام الذين لم يبخلوا عليناجميع أ إلىو

 ، في مد العون لنا
 عماركمداعية المولى عز وجل أن يطيل أ هدي لكم مذكرة تخرجيأ

 ويمدكم بالنجاح
  



 

 
 

 
 ج

 رالشكر والتقدي
 

 حد الذي لا قبله ولا بعده شيء عز وجللا لله الأأونوجه الشكر 
 كل اساتذتنا الكرام إلىونتوجه بجزيل الشكر 

 على ما قدموه لنا السنة الثانية ماستر إلىلى ومن السنة الأ
صائح التي لم تبخل علينا بالتوجيهات والن" مينةأ طواولة"وبالأخص الأستاذة 

 قيمةوالمعلومات ال
 بفضلها تم انجاز هذا العملوالتي 

 تهمان يجعل هذا في ميزان حسناتهم وينور بصير الىتعوفي الأخير اسال الله 
 وأتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح
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 :مقدمة

ر إن دور الدولة قد تغير مع بدايات القرن العشرين، حيث تحولت من دولة حارسة تقتص  

في مختلف  ، إلى دولة متدخلة يتشعب عملها(ظائف التقليديةالو)وظائفها في الأمن والدفاع والقضاء 

ما استدعى مبالغ في تطور أساليب الإدارة العامة وحتى أهدافها،  أثرالذي كان له الأمر المجالات، 

  .المختلفة والمتشعبةيساعدها في تسيير وظائفها إداري الأمر إلى اعتماد تنظيم 

ختلفة ات وهيئات إدارية التي تقوم باختصاصاتها المتتكون من مجموعة مؤسس وحيث أن الدولة

ساليب في ذلك على مجموعة من الأ فإنها تعتمدتحقيق المصلحة العامة وحاجات المواطنين، أجل  من

ه يختص في مجال الرقابة والتنظيم الذي يعتبر من أهم أساليب الإدارة العامة، لأنوكالتخطيط، التوجيه، 

لى غايتها فبدون تنظيم اداري سليم لا تنجح الإدارة العامة في الوصول إ. البحث في تنظيم الإدارة

يب الجهود بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد لذلك، مما يجعل من التنظيم ضرورة لابد منها لترت

  .ت من أجلهائالبشرية وتنظيمها في سبيل الوصول إلى الغايات التي أنش

 الإداري يمالاعتماد على التنظإلى تنظيم أجهزتها الإدارية  في سبيلكل دولة تسعى والواقع أن 

سياسية، التنظيم الإداري يتأثر بالظروف ال ذلك أنالذي يتماشى مع النظام السياسي الذي تتبعه، 

 .الاجتماعية وحتى الاقتصادية للدولة

ن تشكيلتها، تصنيف الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة، وبيا" :بأنه التنظيم الإداريويعرف 

أمر  بذلك فهو، 1"مع توزيع الاختصاصات الإدارية عليها وكيفية ممارستها لهذه الاختصاصات

ها، بحيث يجسد كيان وهيكل بضروري ولازم لكي تنهض الدولة بوظائفها واختصاصاتها المنوطة 

ق أفضل السبل لإشباع تحقيأجل  ، منالمختلفةله مكانة بارزة في قيام السلطة الإدارية بوظائفها والدولة، 

 .الحاجات العامة

 وقد، فيهأهم المحاور الأساسية و من أقدم موضوعات القانون الإداري التنظيم الإداري يعتبرو

كبير في مجال الدراسات  حيز، مما جعله يحوز على (19)برزت أهميته منذ القرن التاسع عشر 

موضوع جوهري، بحيث يعتبر  وفه .حد سواء والقانون الإداري على العامة دارةوالأبحاث في علم الإ

العمود الفقري للإدارة العامة، وذلك لكون ان دراسة المؤسسات الإدارية من الناحية القانونية يدخل 

                              
 .34.، ص2016ريم عمارة، القانون الإداري، دار بلقيس، الطبعة الثانية، الجزائر، م ،نسرين شريقي ،سعيد بوعلي 1
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الأسس التي يقوم أو بالتنظيم الإداري، ودراسة هذا الأخير تقتصر على تحديد المبادئ  ىتحت ما يسم

 .عليها

صية الشخنظرية يتمثل في  ،قانوني أحدهما :ينأساسى مبدأين فالتنظيم الإداري يعتمد عل  

للامركزية المركزية وانظام التنظيم الإداري، وهما  أسلوبي في يتمثلوالذي ، فني والآخرالمعنوية، 

 .ةالإداري

قانوني، وذلك أن  أساسيستند عليها التنظيم الإداري كمبدأ وفالشخصية المعنوية أما نظرية   

نظرا ف، 1المعنوية هي مقابل لما يتمتع به الأشخاص الطبيعية من شخصية قانونيةفكرة الشخصية 

 أومجموعة أموال  أوبالاعتراف لمجموعة أشخاص كان من الضروري للتطورات التي عرفتها الدول 

وسمي الشخص  .، وهذه هي الشخصية المعنويةكلاهما معا بالشخصية القانونية لتحقيق غرض معين

له كيان معنوي فقط مع اعتراف القانون له  مادي؛ وانماوجود  ليس له كيان أو هنلأ المعنوي كذلك

 .2وتحمل التزاماتبالقدرة على اكتساب حقوق 

التي تخضع لقواعد عامة المعنوية الشخاص الأ :امن الأشخاص المعنوية، هم وهناك نوعان

ومع ذلك فان نظرية  .اصالتي تخضع للقانون الخخاصة المعنوية الشخاص الأوالقانون العام، 

من القانون الخاص،  أكثرالشخصية المعنوية من الناحية العملية تحتل أهمية أكبر في نطاق القانون العام 

كون أن هذا الأخير يهتم أكثر بالأشخاص الطبيعية الذين لهم الأغلبية في المعاملات التي ينظمها القانون 

  .الأشخاص المعنوية العامةإلا  لا يعرففالقانون العام  أما، 3الخاص

 :التنظيم الإداري في الدولة، وهما أسلوبييتمثل في ف للتنظيم الإداري، الفني ساسالأ أما  
تقوم على تركيز وحصر و، دارةل النظم التي عرفتها الدول في الحكم والإأوهي و ،المركزية الإدارية

 والذي ،الاداريةسلوب الثاني هو اللامركزية الأو. السلطة المركزية في العاصمة الإدارية بيدالوظيفة 

طة المركزية في العاصمة وهيئات عامة مستقلة إداريا لتوزيع الوظيفة الإدارية بين الس أساسيقوم على 

                              
 .التزاماتالقدرة على اكتساب حقوق وتحمل  بأنها الشخصية القانونيةتعرف  1
، 0220، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، (بدون طبعة)، "نظرية الحق"محمدي فريدة، المدخل للعلوم القانونية  2

 .103.ص
، 2012، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، (بدون طبعة)، النظرية العامة للقانون الإداري، عبد الوهاب محمد رفعت 3

 .95.ص
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ضمان وحدة الدولة سياسيا ودستوريا واداريا أجل  وماليا، تعمل تحت اشراف السلطة المركزية، من

 .الإداري في الأقاليم اءدتحقيق التنمية وزيادة كفاءة الأو

لمطلق والجامد كانت تطبق التركيز الإداري ا يلاحظ أنها ،الدولة القديمة إلىالرجوع تاريخيا، وب 

ظيفة في نطاق اختصاصاتها ووظائفها الإدارية، مما جعل سلطة التقرير النهائي في كل شؤون الو

لسلم على مختلف درجات ومستويات االإدارية تنحصر وترتكز في يد الملك، وحرمان موظفي الدولة 

 .اتخاذ القرارات مـن سلطـةالإداري للدولة 

التي ة، ظهر ما يسمى بالدولة الحديثـ ،وتوسع وظائف الدولةلكن مع تطور الأمم والمجتمعات  

قراطية، يتميز نوعا ما بالديميتماشى مع هذه التطورات و الاعتماد على نظام اداري جديد سعت إلى

ف تخفيأجل  ، منتوزيع الوظائف الإدارية وعدم حصرها في يد سلطة واحدة أساسعلى يقوم الذي 

في الوقت  بحيث أن .المركزية وجعلها تهتم بالقضايا التي تحتاج الدقة والتمحيص دارةالعبء على الإ

 .الراهن أصبحت الدول تجمع بين هذين الأسلوبين للحرص على تكييف تنظيماتها الإدارية

صية الشخ ففكرة ،بعض الإشكالات، من الناحية العمليةوضوع التنظيم الإداري، هذا ويثير م

 هي تعتبرو، أساسا فقط على القانون العام، بل نشأت في مجال القانون الخاص ةمقصور تالمعنوية ليس

م الدستورية ، قد لا تتماشى مع التطورات الراهنة التي تعرفها النظنظرية كلاسيكية في مجال القانون

ما حسب تطبيقه اتدرج تتفاوتومن جهة أخرى فالمركزية واللامركزية الإدارية  .هذا من جهة ،ليوما

 :ولذلك تطرح هذه الدراسة إشكالية مفادها. ظروف كل دولة وحاجياتها

 ديثة؟إلى أي مدى تتناسب أسس التنظيم الإداري التقليدية مع مقتضيات الإدارة العامة الح

 :ة أسئلة أهمهاوتتفرع عن هذه الإشكالي

 ما هي الشخصية المعنوية؟

 مركزية الإدارية؟لاوال ةما حقيقة أسلوبي المركزي
 ما مدى تطبيق الإدارة في الجزائر لمبادئ التنظيم الإداري التقليدية؟

 ما مدى فاعلية الجمع بين نظامي المركزية واللامركزية في الإدارة الجزائرية؟
المزج بين بعض المناهج  لابد منلتساؤلات الفرعية عنها، وللإجابة على هذه الإشكالية وا  

التعريفات  بيان في توضيح المفاهيم القانونية والفقهية، في المنهج الوصفيتم استخدام سيالعلمية، حيث 

المنهج والخصائص بصفة عامة كتعريف الشخصية المعنوية، المركزية الإدارية، الولاية مثلا، و
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 1الإداري الجزائري كقانون البلدية وص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتنظيم في تحليل النصالتحليلي 

 .مثلا 2والولاية

في داري لمبادئ التنظيم الإوالقانوني معرفة الجانب النظري إلى  نهدف من خلال هذه الدراسة

ب النظري(، جانوالعملي، بناءا لما جاء به الفقه من أراء )ال وإسقاطه على الجانب التطبيقيالجزائر 

 .وما نص عليه المشرع الجزائري )الجانب القانوني(

فالأسباب الموضوعية . راجع لأسباب موضوعية وأخرى شخصيةاختيار هذا الموضوع كان 

ا بدون ، قائمة بذاته(بصفة خاصة)او إدارة ( بصفة عامة)تتمثل في كون انه لا يمكننا تصور دولة 

ا الموضوع هذلأخيرة في تسيير شؤونها ومهامها الإدارية، مما جعل وجود نظام او تنظيم تعتمده هذه ا

الإداري،  يحتل مكانة بارزة وذات أهمية بالغة في المجال الإداري، بحيث تخصيص محور كامل للتنظيم

اهتمام دينا في كون ان لمثل تتشخصية السباب أما الأ .فعندما نقول تنظيم اداري نعني به مبادئه واسسه

 .كبير بالإدارة، خاصة في مجال تنظيمها

ي فتقتصر دراسة موضوع البحث في المبادئ التي يرتكز عليها التنظيم الإداري سوعليه   

 .الجزائر في الوقت الراهن طبقا للقوانين والتنظيمات سارية المفعول

رحها الإشكالية، تم الاعتماد التي تط توللإلمام بجميع جوانب الدراسة والاجابة على التساؤلا  

قانوني  أساسالشخصية المعنوية ك إلىتم التطرق فيه ل والفصل الأعلى التقسيم الثنائي وفق فصلين، 

فني  أساسالمركزية واللامركزية الإدارية ك إلىتم التعرض فيه الفصل الثاني  أماللتنظيم الإداري، 

 . للتنظيم الإداري

  

                              
 .2011جويلية  03مؤرخة في  37رقم . ر.المتعلق بالبلدية، ج 2011فبراير  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  1
 .2012فبراير  29مؤرخة في  12رقم . ر.المتعلق بالولاية، ج 2012فبراير  21في  المؤرخ 07-12القانون رقم  2
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 للتنظيم الإداري أساسعنوية كالشخصية الم: لوالفصل الأ

التنظيم  عليها يقوم التي والمبادئمن الأسس  1 -الاعتبارية أو-لمعنوية الشخصية ا تعتبر

بين مختلف  والاختصاصات الادارية وتوزيع الوظائفتنظيم  وأداة لعملية سندفهي بمثابة ، الاداري

 .واجهزتهاهيئات الدولة 

نية التي القانو هليةبالأ منذ ولادتهيتمتع  لأنه، للإنسان فقطن الشخصية القانونية تنسب أالأصل و

ان عجزه على النهوض بكافة إلا  ،دوره في المجتمع داءلأ التزامات تحملتمكنه من اكتساب حقوق و

 العامة استمرار مرافقهودوام  إلىحاجة المجتمع و، انتهاء شخصيته بالوفاةو ؛من جهة متطلبات المجتمع

 ،ان لابد من منح الأهلية القانونية لأشخاص أخرى، فظهرت الشخصية المعنوية، ك2أخرىمن جهة 

كلاهما معا  أومجموعة من الأموال  أومجموعة من الأفراد  إلىومقتضاها منح الشخصية القانونية 

 .3هدف معين ويكون كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين لهاتحقيق  إلىتهدف 

، ويترتب على في كون أن له بداية ونهاية لشخص الطبيعيا معلشخص المعنوي ايتشابه و

زما لصفة ما كان ملاإلا  التزاماتويتحمل  االاعتراف به مجموعة من الآثار التي تجعله يكتسب حقوق

 .الإنسان

، (لولأا المبحث) تهاماهي إلى وذلك بالتطرق، المعنويةالشخصية  دراسةتم ست الفصلخلال هذا و
 .(الثاني المبحث) ذي يحكمهاي الالنظام القانونو

  

                              
 .أن المصطلح الذي سيتم اعتماده في هذه الدراسة هو الشخصية المعنويةإلا  اسم الشخصية الاعتبارية يطلق البعض من فقهاء القانون 1
 .91.، ص2017صار العلمي للنشر والتوزيع، الاردن، مأمون عبد العزيز، القانون الاداري، الطبعة الأولى، دار الاع 2
 .38.، ص2008، الدنماركمازن ليو راضي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، منشورات الأكاديمية العربية،  3
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 ماهية الشخصية المعنوية :لوالأالمبحث 
، بها الاعترافإلا  ضرورة اجتماعية لا يسع التشريعات في العصر الحديث ن الشخصية المعنويةإ   

يعية فقط؛ فلم يعد يعترف بالشخصية القانونية للأشخاص الطب، حتى تتمكن الدولة من القيام بمهامها

قتضت الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي ا إلىخاص المعنوية كذلك، وهذا راجع وإنما للأش

 أوجهدا أكبر  لأنها تتطلب ماإذلك، فهناك الكثير من الأعمال لا يستطيع الانسان القيام بها بمفرده؛ 

ؤوس د ورتأخذ وقتا اطول لإنجازها، وبسبب هذا كان لا بد من تجميع الجهو أومجموعة رؤوس أموال، 

 .يالاموال حتى يمكن تحقيق ما لا يمكن للفرد تحقيقه لوحده، وهنا جاءت فكرة الشخص المعنو

، مطلبين وذلك وفقدراسة ماهية الشخصية المعنوية  إلىفي هذا المبحث وسوف يتم التطرق 

نواع أ اولتنتم سي المطلب الثاني أما ،صية المعنويةمفهوم الشخ إلىتم الإشارة فيه سي لوالأالمطلب 

 .فيه المعنوية شخاصالأ

 مفهوم الشخصية المعنوية :لوالأالمطلب 
إن المرافق العامة في الدولة تباشر أعمالها وتدير شؤونها بواسطة أشخاص آدميين يتصرفون 

باسمها ولحسابها، فالأشخاص الإدارية لها كيان قانوني وشخصية معنوية مستقلة عن الأشخاص 

الشخصية المعنوية سندا لعملية التنظيم الإداري، فهي أداة لتوزيع وتنظيم تعد ، من ثم 1العاملين فيها

 .الوظائف والاختصاصات الإدارية في الدولة

، ثلاثة فروع من خلالوذلك  ،المعنويةدراسة مفهوم الشخصية من خلال هذا المطلب يتم س 

 الفرع أما ،التي تنشدهاية الأهم فيدرسالثاني الفرع أما ، معنويةتعريف الشخصية ال إلى يهدف الأول

 .المعنويةالشخصية  طبيعة فيتناول الثالث

 

  تعريف الشخصية المعنوية: لوالفرع الأ

كما  ،يةالمعنوللشخصية ( ثانيا)التعريف الفقهي م ث (أولا) التعريف التشريعي لا بد من معرفة

   :اسفلهمبين  وه

                              
 .93.، ص2010اء للنشر والتوزيع، الأردن، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، اثرمحمد علي الخلايلة،  1
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 :التشريعي فالتعري: لاأو
 شرعام المليست من مه ذلك انه، المعنويةتعريف الشخصية  إلى لم يتطرق المشرع الجزائري 

ي الجزائري بالرجوع للقانون المدنف، المعنويةاعترف بالشخصية  هلكن .مهمة الفقه وانما هيالتعريف 

 شخاصالأ"  :التي جاء فيها 49المادة  نص خلال المعنوية من شخاصالأأنواع  إلى تطرقنجد انه قد 

 :هيالاعتبارية 

 ، البلدية، الولاية، الدولة -   

   ؛الاداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع  -   

 ، والتجاريةالشركات المدنية  -   

 ، الوقف، الجمعيات -   

 .1 "يمنحها القانون شخصية قانونية الأموال أو شخاصكل مجموعة من الأ -

أنواع  ذكر كما، فهاقد اعترف بفكرة الشخصية المعنوية دون تعري لاحظ ان المشرعما ي

( 06) في الفقرة السادسة، أنه الحصر؛ بحيثسبيل  وليس علىالمعنوية على سبيل المثال  شخاصالأ
لتي قد االاعتبارية  شخاصمن الأ أخرىأنواع  مأما اترك المجال مفتوح، من المادة المذكورة اعلاه

من  50 نص المادة فيوذلك ، ويةالمعن شخاصذكر الحقوق الي يتمتع بها الأب ثم قام، تظهر مستقبلا

 .القانوننفس 

 :الفقهي فالتعري: ثانيا  

 .2"كز للمصالح يحظى بحماية قانونيةمر"الشخص المعنوي بأنه  eM. Walinعرف 

                              
، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الامر رقم  1

 .والمتمم
 .60.، ص2008محمد رضا جنيح، القانون الإداري، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي، تونس،  2
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التي تجعل  (الوجود المادي) هناك من اعتبر الشخصية المعنوية مثل الخيال بانها بناء للروحو

مصالح مثل الحقوق كما هو الحال بالنسبة الى الاشخاص  عةومجمومن الممكن التعامل مع كيانات 

 .1الطبيعية 

تعريف الشخصية  إلىيذهبون معظم الفقهاء ودون الخوض في كل التعريفات، يمكن القول أن 

موال ترصد مجموعة من الأ أوتسعى لتحقيق غرض معين  أشخاصمجموعة "المعنوية على انها 

زم لتحقيق هذا لالها المشرع بالشخصية القانونية بالقدر ال يعترفو، كلاهما معا أو، لغرض معين

  .2 "مستقلة عن العناصر المكونة لها تكونو، (في حدود الغرض الذي تسعى لتحقيقهيعني )الغرض 

 همية الشخصية المعنويةأ :ثانيالفرع ال
جال القانون م فيو ،بالغة في المجال القانوني بصفة عامة بأهميةن الشخصية المعنوية تتمتع إ  

ان اهميتها في القانون العام  إلى بالإضافة الاداري،التنظيم في نطاق ، تحديدا الاداري بصفة خاصة

 الطبيعيين على خلاف شخاصبالأنون الخاص القا لاهتمامنظرا ، تفوق على اهميتها في القانون الخاصت

  .3ية المعنو شخاصللأممثلين  بصفتهمإلا  لا يعرفهم الذي القانون العام

 :ثانيا() قانونية خرىالأو( أولا)فنية  إحداهما :زاويتين منالأهمية  هذه إلىالنظر يمكن و

 :الفنيةالأهمية  :لاوأ
داة الفنية الناجعة الأ أوتعتبر الوسيلة لفكرة الشخصية المعنوية في كون أنها الفنية الأهمية  تتجلى

وسيلة لتوزيع و، ام الاداري من جهةة المكونة للنظالوحدات الاداريوفي عملية تقسيم الاجهزة 

، بمعنى 4 أخرىتحديد العلاقات فيما بينها من جهة ومصلحيا وليميا إقالسلطة الادارية  اختصاصات

 .في عملية تنظيم وتسيير النشاط الإداري أنها تساعد

 

                              
1 André de L’aubaderai ; Jean Chaude Venezia ; Yves Gaudemet, droit administrative, 8 e édition, Armand Colin, France,        

 2002, p.169. 
  .404.ص، 2009نظرية الحق"، منشورات الجبلي الحقوقية، الإسكندرية، »المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني قاسم، محمد حسن 2
 . 123.، ص2006الاردن، ، ، القانون الاداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيعالطهراويهاني علي  3
 .35.ص، عمارة، المرجع السابق شريقة؛ مريم بوعلي؛ نسرينسعيد  4
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 :القانونيةالأهمية  :ثانيا
بواسطتها يمكن القيام إذ  ،داريفي نطاق التنظيم الا هاماتلعب الشخصية المعنوية دورا قانونيا 

 باسمالطبيعية بصفتهم موظفي الدولة الذين يعملون  شخاصبمختلف الوظائف الادارية من خلال الأ
 أشخاصا انجزت بواسطة الادارية رغم انه شخاصالأ أعمال اعمالهمفتعتبر ، لحسابهاو دارةالإ

 .1طبيعيين

 ةلشخصية المعنويلالقانوني  ساسالأ: الثالث الفرع
ت في ظهور عدة نظريا إلىأدى  مما، طبيعة الشخصية المعنوية حديدحول ت ثار جدل فقهيلقد 

 لافعيقر بوجودها  وهناك من، (لاأو) الافتراضفهناك من اعترف بوجودها على سبيل ، الشأنهذا 
  .(ثالثا) وجودهاينكر  وهناك من، (ثانيا)

 .هامن الجزائري عدراسة هذه النظريات مع بيان موقف المشرتتم  وسوف

 :(المجاز) نظرية الافتراض: لاأو
مجرد إلا  هي ان الشخصية المعنوية ما ويرى اصحاب هذه النظرية، ه سافينييتزعمها الفقي

المشرع في الدولة  إليهامجرد حيلة قانونية لجأ  الواقع؛ فهيمن  أساسليس لها اي ، افتراضومجاز 

بحيث ، تكون لها الشخصية القانونية واهدافها حتىاضها تحقيق اغر والتجمعات منلتمكين الهيئات 

تحمل والشخص القانوني الوحيد الذي له القدرة على اكتساب الحقوق  ويرون ان الشخص الطبيعي ه

  .2 التزامات

نه قد أإلا  ،رادتهإونسان فكرة ارتباط الحق بوجود الإ إلىتستند أنها هذه النظرية لكن يعاب على 

 .رادة كالمجنون مثلاإن بدون نسان لكيوجد الإ

 (:الواقعية)نظرية الشخصية الحقيقة : ثانيا 
هي حقيقية  المعنويةمفاد هذه النظرية ان الشخصية و، ساليو وهوريهذه النظرية  أنصارمن 

من الحقائق المعنوية المجردة فليس من الضروري  وفالشخص المعنوي ه ؛ترضةليست مفوواقعية و

                              
 .35سعيد بوعلي؛ نسرين شريقة؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص. 1
  .160.، ص2006، والتوزيع، الجزائرالعلوم للنشر  ، دار(بدون طبعة)القانونية، مد الصغير بعلي، المدخل للعلوم مح 2
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فحين يجتمع عدد من الافراد مستهدفين غرضا مشتركا  ؛انونية في هياكل ماديةلحقائق القان تتجسد ا

 .1ارادة جماعية مستقلة عن ارادة الافراد المكونين لهذه المجموعة وفانه يتكون شعور 

 ،افراد اتوتأصيلها لجماعبتفسير الشخصية القانونية  واهذه النظرية قام لأصحاببالرغم من ان 

 .أموالتقاد لهم في كون انهم عجزوا عن تفسير بعض التجمعات كتجمعات تم توجيه ان هانإلا 

 :النظرية المنكرة للشخصية المعنوية: ثالثا 
حيث يرى اصحاب هذه النظرية ان ، بلانيولو هذه النظرية الفقيه دوجي أنصارمن اهم 

في المقابل و، القانوني لا يمكن الاعتداد بها في المجالولا فائدة و أساسالشخصية المعنوية ليس لها اي 

 التضامنوكفكرة الملكية المشتركة ؛ أخرىنظريات قانونية تقليدية وافكار  يمكن الاعتماد على
 .2المراكز القانونية والاجتماعي 

ة المشتركة كون ان فكرة الملكي ،الوراء إلىن تطبيقها ينتج عنه الرجوع بالفكر القانوني إلا أ

 .، وهذا يعتبر كانتقاد لهاالمعنويةظهرت قبل ظهور فكرة الشخصية 

 :الجزائريموقف المشرع : رابعا 
 وذلك نظرا، خرىالأيعترف المشرع الجزائري بفكرة الشخصية المعنوية كغيره من التشريعات 

 وتوزيع ومؤسسات اداريةمجموعة وحدات  إلىفنية لتقسيم النظام الاداري الجزائري  كأداة لأهميتها

 علىتحديد العلاقات بين المؤسسات  إلىبالإضافة  ؛يفة الادارية في الدولةاختصاصات الوظوسلطات 

 .3العامة على اكمل وجه الأهداف  تحقيقأجل  قانونية منواسس علمية 

فكرة الشخصية المعنوية في النظام بتنظيم  من مضمون النصوص القانونية المتعلقة يتضحو

نظرية الافتراض  إلىيميل  ان المشرع الجزائري ؛على رأسها القانون المدنيوالقانوني الجزائري 

من القانون  49به المادة  توذلك بناء على ما جاء .4المجاز في تحديد طبيعة الشخصية المعنوية و

 (.سابقة الذكر)المدني 

                              
 . 95.، ص2009، الجامعية، الجزائرالمطبوعات  طبعة، ديوانبدون ، "دراسة مقارنة"القانون الاداري  حسين، شرحفريجة  1
  .160.السابق، صالمرجع ة، بعلي، المدخل للعلوم القانونيمحمد الصغير  2 
  .100.السابق، صالمرجع حسين، فريجة  3

2 عمار عوابدي، القانون الاداري، الجزء الأول "النظام الاداري"، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، 

.188.ص  
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 ة المعنوي شخاصالأأنواع  :الثانيالمطلب  

تقسيم  إلىالتقسيم يعود مرجع هذا و، خاصة وأخرىعامة : نوعين إلىمعنوية ال شخاصالأتنقسم 

 أجل منوضعها الفقه  هناك عدة معايير لكن بالرغم من ذلك، 1قانون خاصوقانون عام  إلىالقانون 
         .المعنوية شخاصالتمييز بين الأ الاعتماد عليها عند

 الغرض من الشخص المعنوي إلىالذي ينظر  ،معيار الهدف :يمكن تلخيص هذه المعايير فيو 

 خاصة تحقيق مصلحة إلى أو( شخص معنوي عام)تحقيق المصلحة العامة  إلىان يهدف كما إذا 
 أوكانت الدولة ما إذا  انشاته؛الجهة التي  إلىلذي ينظر ا ،النشأةمعيار و، (شخص معنوي خاص)

 على امتيازات عامة اما كان الشخص المعنوي حائزإذا  مفادهو ،معيار الامتيازات العامةو، 2الخواص
المعنوية  شخاصالأ إلىبحيث يكون انضمام الافراد معيار الانضمام الاجباري  إلىبالإضافة  ،لا أو

 .3 المعنوية الخاصة اختياري شخاصالأ إلىوالعامة اجباري 

 إلى رةبالإشاوذلك ، بالتفصيل المعنوية شخاصالأأنواع  دراسة ، سيتممن خلال هذا المطلبو  

إلى  ضافةبالإ ،(الفرع الثاني)الخاصة  شخاص المعنويةوالأ( لولأا الفرع)شخاص المعنوية العامة الأ

 (.الفرع الثالث)الفرق بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة 

 المعنوية العامة شخاصالأ: لوالفرع الأ
تنشأ من قبل الدولة  والاموال التي شخاصالمعنوية العامة مجموعة من الأ شخاصبالأيقصد 

 ويمنحه القانونعامة  ويتميز بامتيازاتمنها تحقيق غرض مشروع  ويكون الهدفجب نظام بمو

 4، التي يحكمها وينظمها القانون العامالشخصية القانونية

                              
  .430.السابق، ص القاسم، المرجعمحمد حسن  1
  .164.السابق، ص القانونية، المرجعإلى العلوم  لبعلي، المدخمحمد الصغير  2
  .164.ص ،المرجعنفس  3
 .50.ص، (بدون سنة)ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر،  4
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 لأشخاصاذكر نجد ان المشرع  ،التي سبق ذكرها ،من القانون المدني الجزائري 49وفقا للمادة  

 أشخاص إلىالعامة المعنوية  شخاصالأ يمكن تقسيم ذلك معو، بشكل غير حصريالعامة المعنوية 

 .مرفقية معنوية أشخاصوليمية إقمعنوية 

 المعنوية الاقليمية شخاصالأ: لاأو 

مادة حسب الو، 1المعنوية التي تمارس اختصاصها في مجال جغرافي معين شخاصيقصد بها الأ

 :(البلديةوالولاية )يمية الاقل الجماعاتوفي الدولة  شخاصتتمثل هذه الأ سالفة الذكر، 49

 :الدولة-( أ

من  49المادة فقد جاء ذكرها على راس ، المعنوية في التشريع الجزائري شخاصل الأأو تعتبر

لانها تشكل الشخص المعنوي الام الذي تتفرع عنه ؛ لأهميتهاذلك نظرا و( قة الذكرلسا)القانون المدني 

الهيئات و للأفرادالتي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة التي بدورها هي و ،خرىالمعنوية الأ شخاصالأ

 .2 الرقابة عليهاوالخاصة مع ممارسة سلطة الاشراف 

 أونص في الدستور  إلىلا يحتاج وجودها وينحصر اختصاص الدولة في نطاق اقليم معين و
  .3 داخلي أوذات طابع دولي  أخرىاي وثيقة  أوقانون 

ية المعنوية للدولة، وهذا انطلاقا من فكرة أن الدولة توجد كما أنه هاجم البعض فكرة الشخص

حكام ومحكومين، غير أن الفقه الغالب سواء في القانون الدستوري  إلىبمجرد أن ينقسم المجتمع الواحد 

الإداري يعترف للدولة بالشخصية المعنوية، وذلك أنه لولا الشخصية المعنوية لما تم الفصل بين  أو

 .4والأفراد من جهة، وعدم إقرار مسؤولية الدولة من جهة أخرىممتلكات الدولة 

 

                              
  .199.عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 1
  .39.يقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، صسعيد بوعلي؛ نسرين شر 2
 .148.، ص2013الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر ،عمار بوضياف،  3
 .149.عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 4



 يدارللتنظيم الا قانوني الشخصية المعنوية كأساس         لوالفصل الأ

 
13 

 (:والبلديةالولاية )الجماعات الاقليمية -( ب

 :ان على20161من الدستور الجزائري لسنة  16 المشرع الجزائري من خلال المادةنص 
 ."والبلديةالجماعات الاقليمية للدولة تتمثل في الولاية "

 :الولاية -(1

عتبر الولاية جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية ان المشرع أ 2من قانون الولاية لىوالمادة الأ إلىبالرجوع 

 .المستقلة والذمة الماليةالمعنوية 

على  محددة في القانونالاستقلال المالي تمارس مهامها الوتتمتع بالشخصية القانونية  هيف

حتى وتخفيف العبء عليها أجل  اداريا منو بحيث انها استقلت عن الدولة ماليا ،مستوى إقليم الولاية

واستقلت عن الدولة ماليا ، الظروف في كل جزء من الاقليم تتطلبمهامها حسب ما  أداءتساعدها في 

وإداريا حتى تساعد الدولة ذاتها في أداء مهامها بحسب ما تتطلبه الظروف الخاصة بكل جزء من 

 .3الإقليم

 :البلدية-(2

على ان البلدية تتمتع " 4قانون البلدية منلى والمادة الأ من الثانيةالفقرة نص المشرع في 

 ."المستقلة والذمة الماليةبالشخصية القانونية 

عبارة عن منظمة اقليمية مستقلة تمارس مهامها ، ف5المحلية دارةهي الجماعة القاعدية للإالبلدية ف

، اعترف لها المشرع الجزائري (ةاقليم البلدي)المحددة في القانون على مستوى رقعة جغرافية 

 .بحيث أن نطاقها الجغرافي أضيق من النطاق الجغرافي للولاية. بالشخصية الاعتبارية دستوريا ومدنيا

                              
 .لمتضمن التعديل الدستوري ، ا2016مارس 7المؤرخة في  14رقم . ر.ج 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  1
 .2012فبراير  29المؤرخة في  12رقم . ر.المتعلق بالولاية، ج 2012فبراير سنة  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  2
 .149.عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 3
 .2011ويلية ج 03المؤرخة في  37رقم . ر.المتعلق بالبلدية، ج 2011يونيو 22المؤرخ في  10-11القانون رقم  4
 .من الدستور 16المادة الفقرة الثانية  5
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ل من المعنوية للبلدية سوف يخفف العبء فعلا على ك ةأن الاعتراف بالشخصي همما لا شك في

 أوال التعاقد فصل من آثار قانونية سواء في مجالدولة والولاية، وذلك بما ينجم عن هذا الاستقلال وال

 .المسؤولية القانونية أوالذمة المالية 

 (المصلحية) المعنوية المرفقية شخاصالأ :ثانيا 

، 1ت من اجلهئاختصاصها مقيد بالغرض الذي انش ،الفقه اسم المؤسسات العامةيطلق عليها  

أجل  منأ فهي تنش ،كفل بنشاط معيناي الت يالمرفقبحيث ترتكز في وجودها على الاختصاص 

التي لجأ و؛ الاعتبارية التابعة لها شخاصالأ أحد أوتحت رقابة الدولة  للأفرادتحقيق مصالح عامة 

حسن ومن الاستقلالية لضمان فعاليتها مرافق العامة التي تتطلب نوعا ال إدارةأجل  المشرع منإليها 

 .اعدة الدولة في أداء مهامها، بحيث لها دور لا يستهان به في مس2ادارتها

ومي من القانون المدني قد أطلق عليا المشرع المؤسسات العم 49وبالرجوع إلى نص المادة 

نازعات ذات الطابع الإداري، مما ينجم عن هذا الاعتراف باختصاص القاضي الإداري بالفصل في الم

 .التي تكون طرفا فيها

ليمية، الإقالمؤسسات المحلية وات العامة الوطنية المؤسس: نوعين إلىتنقسم هذه المؤسسات و 

 :والتي سوف يتم دراستها بالتفصيل فيما يلي

 :المؤسسات العامة الوطنية-( أ 
تشرف على تسييرها مع الاعتراف لها بالشخصية ويقصد بها المؤسسات التي تحدثها الدولة 

بحيث يكون اختصاصها على  ،لدية واحدةب أوولاية واحدة ز حدود مقر اقليم واها نشاط يتجلو، المعنوية

 .المؤسسات العمومية الوطنية الاقتصادية ومن أهمها، 3كامل التراب الوطني 

 

 

                              
  .105.السابق، ص فريدة، المرجعمحمدي  1
 .35.، ص2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، (بدون طبعة)، "التنظيم الاداري "محمد الصغير بعلي، القانون الاداري  2

 3 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص.151.
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 :المؤسسات المحلية الاقليمية( ب 

عادة ما يرتبط و( البلديةوالولاية )لة من الهيئات المحلية وامد أوهي المؤسسات التي تنشا بقرار 

 :بلدية وأخرىهناك مؤسسات عمومية ولائية و ،1نشاطها بالتنمية المحلية 

 :لمؤسسات العمومية البلديةا -1 

ت يمكن للبلدية ان تنشئ مؤسسا" :انه 10-11قانون البلدية رقم  من 153في المادة جاء  

ارت المادة كما اش، "مصالحهاتسير أجل  المستقلة من والذمة الماليةعمومية تتمتع بالشخصية المعنوي 

 ذات طابع صناعي أو، على انه قد تكون هذه المؤسسات ذات طابع اداري ،القانونمن نفس  154

 .وتجاري

 :لمؤسسات العمومية الولائيةا -2

ي ان للمجلس الشعبي الولائ يمكن" :على انه 07-12من قانون الولاية رقم  146نصت المادة  

صالح قصد تسيير الم لماليوالاستقلال اينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية 

سسات هذه المؤسسات شكل مؤ تأخذمن نفس القانون على انه قد  147كما اشارت المادة ، "العمومية

  .لائيمن المجلس الشعبي الو مداولةبموجب  ويتم انشاؤها، صناعيذات طابع  أو، طابع اداري ذات

 المعنوية الخاصة شخاصالأ: الفرع الثاني
تهدف و ،الجماعات الخاصةو للأفرادانما وقانونية التي لا تتبع للدولة ال شخاصتتمثل في الأ

، خضوعها لرقابة الدولةوتتميز من حيث انشائها و، تحقيق مصالح فردية خاصة إلىية أساسبصورة 

 .2والتي يحكمها القانون الخاص بحيث يتم انشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة

 ومجموعات اموال( لاأو) أشخاصمجموعات  :نوعين إلى الأشخاص المعنوية الخاصةوتنقسم 
 .(ثانيا)

                              
 1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص.151.

 .98.محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص 2
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 :شخاصالأمجموعات : لاأو
، المعنويةوالطبيعية  شخاصالمعنوية على اجتماع عدد من الأ شخاصيقوم هذا النوع من الأ

 في الشركات المتمثلةوكان الهدف منها تحقيق ربح مادي إذا  ماتنقسم بدورها على حسب الغرض منها و
 .1 (ب) خيرية والتي نقصد بها الجمعيات كأعمالتحقيق غرض اخر  أو ،(أ)

 :الشركات-( أ

عقد " :الشركة بانهاتعريف يمكن القانون المدني الجزائري؛ من  416المادة  إلىبالرجوع  

م حصة على المساهمة في نشاط مشترك بتقدي أكثر أواعتباريان  أوبمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان 

تصادي بلوغ هدف اق أوتحقيق اقتصاد  أواقتسام الربح الذي قد ينتج  بهدف، نقد أول ما أومن عمل 

الشركات  فنلاحظ أن المشرع اعتبر ."يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك كما؛ مشتركةذي منفعة 

 .أشخاص معنوية يتم إنشاؤها عن طريق التعاقد بهدف تحقيق الربح

 :تالجمعيا-( ب
 أشخاصمن  تتألفغير معينة  أوجماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة كل  الجمعيات هي 

 .2مادي  الحصول على ربح غير اعتبارية بغرض أوطبيعية 

تعتبر الجمعية في مفهوم "انه  إلى 3قانون الجمعياتمن  02لمشرع قد أشار في المادة نجد ان ا

 .غير محددة أوي لمدة محددة تعاقد أساسمعنويين على  أو/طبيعيين و أشخاصهذا القانون تجمع 
ترقية أجل  مربح من ولغرض غير ووسائلهم تطوعاسخير معارفهم في ت شخاصالأ ويشترك هؤلاء

 ...".وتشجيعهاالأنشطة 

من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا المعنوية  انه تمثل الشخصية إلى وتجدر الإشارة

 .الغرضلهذا 

                              
  .106.محمدي فريدة، المرجع السابق، ص 1
  .08.، ص2008/2009فاضلي سيد علي، نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بسكرة،  2
 .المتعلق بالجمعيات 2012يرينا12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  06-12رقم انون الق 3
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 موال الأمجموعات : ثانيا
عمل  أويعود بالنفع العام ق مشروع ي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقييتمثل هذا النوع ف 

 .1في شكل وقف  أوفي شكل مؤسسة خاصة  أمايكون ذلك و؛ تطوعي

  :الخاصةالمؤسسات -( أ
غير  أولمدة محددة  ،ة أمواللمجموع شخاصتنشا هذه المؤسسات عن طريق تخصيص احذ الأ

ولكي ينشا الشخص المعنوي لابد ان يقصد المتبرع  .بحبغرض تحقيق نفع عام وليس غرض مر ،محددة

 .2إعطاء هذه الأموال لشخص معنوي مستقل بذاته عن السلطة العامة 

 :الوقف -( ب 
 وتطرق اليه المشرع، حبس العين عن التملك ومن الشريعة الإسلامية وه مأخوذنظام  وه

التصدق و التأبيدن عن التملك وجه حبس العي " :بانهقاف ومن قانون الأ 03في المادة  الجزائري

 .3" رالخيوعلى وجه من وجوه البر  أوبالمنفعة على الفقراء 

 ؛عليهم اموقوف أوكانوا واقفين  والاعتباريين سواءالطبيعيين  شخاصملكا للأالوقف لا يعتبر و
ر الوقف بل اعتب ملكية الموقوف عليه إلى ولم ينقلهفالمشرع اخرج المال الموقوف من ملك الواقف 

التي و، (سابق الذكر) قافومن قانون الأ 05وهذا ما أكده المشرع في المادة ، 4مؤسسة قائمة بذاتها 

بحيث ان المشرع قام من ، "لا الاعتباريينوالطبعيين  شخاصالوقف ليس ملكا للأ"  :تنص على ان

من  49احكام المادة اعتراف منسجم مع  ووه خلال هذه المادة بالاعتراف بالشخصية المعنوية للوقف

 .(السابق الذكر)المتمم والقانون المدني المعدل 

 

                              
 .108.محمدي فريدة، المرجع السابق، ص 1
 .108.، صنفس المرجع 2
 .المتعلق بالأوقاف 1991افريل  27المؤرخ في  10-91قانون رقم  3
 .21.، ص2012-2011بن مشرنين خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، تلمسان،  4
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 الفرع الثالث: الفرق بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة

و خلاصة فبعد التطرق لكلا النوعين من الأشخاص يتوجب الإشارة إلى الفرق بينهما كاستنتاج أ

 :في عدة نواحي، كما هو مبين أدناهه الأشخاص يكمن الفرق بين هذلما تم دراسته، ف

 :من حيث الإنشاء أولا:   
يتم إنشاء الأشخاص المعنوية العامة من قبل الدولة بموجب قانون، وفي المقابل يتم إنشاء الأشخاص  

 .1المعنوية الخاصة بموجب قرار إداري من الجهة المختصة من طرف أفراد عاديون

 :من حيث الوسائل ثانيا: 
الأشخاص المعنوية  تستخدم المعنوية الخاصة وسائل القانون الخاص، في حين تستخدم الأشخاص 

 .2بحيازتها لامتيازات السلطة العامةوسائل القانون العام وتتميز العامة 

 :من حيث الهدف ثالثا:  
ين أن الأشخاص مما لا شك فيه أن الأشخاص المعنوية العامة تهدف الى تحقيق المنفعة العامة، في ح 

 .إلى تحقيق المصلحة الخاصة المتمثلة في الربح المادياصة تهدف المعنوية الخ

 :من حيث الانتماء لها رابعا:
لانتماء للأشخاص ايكون الانتماء للأشخاص المعنوية العامة إجباري كالانتماء للدولة بالمواطنة، أما 

 . المعنوية الخاصة يكون اختياري كالانتماء لشركة مثلا

ينظم  أو النظام القانوني الذي يحكم إلىمعنوية، يتوجب التطرق فبعد دراسة ماهية الشخصية ال

 . الشخصية المعنوية

                              
 .40.عيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، صس 1
ون بلد د)يه، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، فولفجورج فودال؛ بيار دل 2

 .296.، ص2001النشر(، 
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 النظام القانوني للشخصية المعنوية : المبحث الثاني
د المشرع يري والجماعات التيهي الهيئات  كما تم بيانه في المبحث السابق، ،الشخصية المعنوية

كتساب االتصرفات القانونية في التعامل وفي أنواع  ةفي ممارسة كاف ويعطيها الحق ان يعترف بها

  .الطبيعيين شخاصبالنسبة للأالحال  وه مثل ما ،الالتزاماتوتحمل الحقوق 

لأهمية ا من الرغمعلى ف، الطبيعيفي ذلك شان الشخص  ونهاية شانهاللشخصية المعنوية بداية و

 .النتائجة من مجموع ويترتب عنهاعدد أسبابها انه لها نهاية تتإلا  البالغة التي تكتسيها هذه الأخيرة

لشخص التمتع بالشخصية المعنوية مجوعة من الاثار التي تنتسب ل أويترتب على اكتساب  كما

 .المعنوي الذي اعترف له المشرع بذلك

 التطرقبوذلك ، دراسة النظام القانوني للشخصية المعنويةمن خلال هذا المبحث  يتمسوف  لذلكو
لمعنوية بالشخصية ا عترافواثار الا، لوالأالمعنوية في المطلب  ونهاية الشخصيةبداية كل من  إلى

 .الثانيفي المطلب 

 المعنوية ونهاية الشخصيةبداية : لوالمطلب الأ

 إلى يستدعي الامر مما، ونهايةان الشخصية المعنوية شانها شان الشخص الطبيعي له بداية 
 متى وبالمقابل ؟بمعنى آخر متى تكتسب الشخصية المعنوية أو ؟الشخصية المعنوية تبدأمعرفة متى 

 ؟الشخصيةتنتهي هذه 
اني الث أما ،بداية الشخصية المعنوية لوالأ يتناول، فرعين إلىسيقسم هذا المطلب ولذلك 

 .نهاية هذه الشخصيةل فيخصص

 بداية الشخصية المعنوية : لوالفرع الأ

مجموعة  أو شخاصاعتراف القانون بها لجماعة من الأيتوقف اكتساب الشخصية المعنوية على 

اكتسابها و المعنويةيعتبر هذا الاعتراف بمثابة إقرار بوجود الشخصية و، كلاهما معا أوأموال 

 .1 الشخصية القانونية

                              
 .406.محمد حسن القاسم، المرجع السابق، ص 1
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عنوية الشخصية الم يسمى باركان ما أوويتوقف اتخاذ هذا القرار على توافر مجموعة مقومات 

 :بيانها يلي فيماو، المعنويالمشرع يقر بوجود الشخص  جعلأن تالتي من شانها 

 :الماديالركن  :لاأو 
، كلاهما معاأواموال  مجموعة أو أشخاصتوافر مجموعة  إلىمعنوي الشخص اليستند وجود  

العنصر الشخصي يكفي  أما موال لابد من توافر المال الكافي لتحقيق الغرض المنشودالأففي مجموعة 

جانب توافر مال  إلىفي مجموعة الأشخاص فيلزم توافر الأشخاص  أماواحد بالمال،  فقط تبرع شخص

  .1كاف

فر العنصر الشخصي في لا يتوجب توا أمافنلاحظ أن عنصر المال ضروري في كلا الحالتين، 

 .مجموعة أشخاص بل يكفي شخص واحد على عكس الحالة الثانية التي يتوجب مجموعة أشخاص

 :معنويالركن ال :ثانيا 
لم يكن إذا  المعنوي من الناحية القانونيةلا وجود للشخص ف، مشروعال يتمثل في الغرض الذيو 

 .2نظيم التوللقانون غير مخالف  امشروع اهدفنشاطاته  الهدف من وراء

 :الركن الشكلي :الثاث
 لةوبوجود الوسيبذلك  طرف السلطة المختصةعتراف بوجود الشخص المعنوي من ويقصد به الا

 .ذلك إلىالقانونية اللازمة 

( الوسيلة القانونية)بموجب قانون البلدية فهي تنشأ ويمكن ان نأخذ على سبيل المثال الولاية و 
الوسيلة )كذا الجمعيات التي تنشا بموجب ترخيص و، (المختصةالجهة )تصدره السلطة التشريعية  الذي

 .3الجمعياتلقانون توافر شروطها طبقا  بعد( المختصةالجهة )الصادر عن الوالي  (القانونية

                              
 .111.محمدي فريدة، المرجع السابق، ص 1

 2 محمد الصغير بعلي، القانون الاداري "التنظيم الاداري"، المرجع السابق، ص.36.
 .41.سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص 3
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ي لها وهذا بعد تحقيق الوجود الفعلإلا  وبالتالي لا يتحقق الوجود القانوني للشخصية المعنوية

 .يكون بعد توافر جميع الأركان التي سبق الإشارة لها

 الشخصية المعنوية نهاية: الثانيالفرع 
قضاء أسباب ان تتعددو، والانتهاءالزوال  هالشخص المعنوي شانه شان الشخص الطبيعي مآلان 

في هذا  دراستهم يتس وهذا ما، (ثانيا) الآثارمن  ترتب مجموعةكما أنها  (لاأو) الشخصية المعنوية

 .الفرع

 :أسباب نهاية الشخصية المعنوية: لاأو

قيق تح أوانتهاء الأجل : في تتمثل، متنوعةالشخصية المعنوية لمجموعة من الأسباب  تنتهي

 .الإلغاء أولغرض والحل ا

 :تحقيق الغرض أوهاء الاجل انت-( أ 

. زمنيا امحدد أو اكان وجودها مؤقتإذا  في حالة ماوذلك تنتهي الشخصية المعنوية بانتهاء أجلها 
 أولفترة معينة  جمعية أو فمثلا يتم انشاء شركة، 1 الغرض الذي أنشأت من اجلهكما قد تنتهي بتحقيق 

 أوللشركة تحقيق ذلك الغرض تنتهي الشخصية المعنوية  أو الآجالد انتهاء تلك فبمجر، لغرض معين

 .بشكل طبيعيوتلقائيا الجمعية 

 :الإلغاء أوالحل -( ب
خذ كذلك فيأخذ صورة الحل الاتفاقي، الحل الإرادي، كما يأ ،في عدة صورالحل والإلغاء يظهر 

 :يلي يماف تناولهاصورة الحل القضائي والقانوني، والتي سيتم 

 

 

                              
 .169.محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، المرجع السابق، ص 1
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 :الاتفاقيالحل -(1 

شركة كشركة  في شركاء أومؤسسة معينة  أوخذ غالبا بإرادة المؤسسين في الجمعية تي 

 .1معينة  لأسبابالمؤسسة  أوالمنفردة حل تلك الشركة  بإرادتهمفيقررون ، التضامن

 : الحل الإداري -(2

في الغالب تكون الجهة  لتيا ،الجهة الإدارية المختصة إلىيرجع صدور قرار الحل الإداري 

مثل حل مؤسسة ، 2الشركة الوطنية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية  أوالمستحدثة للمؤسسة  أوة ئالمنش

 .حل جمعية وطنية بقرار وزاري نظرا لمخالفتها للقانونأوبلدية بقرار بلدي 

  :والقانوني الحل القضائي-(3 

وصدور قرار قضائي  م القضاء المختصأما ةقضائي بموجب رفع دعوىفالحل القضائي يكون 

لشخص مرسوم يقضي بإلغاء ا أو بتدخل المشرع بموجب قانون الحل القانوني يكون أمايقضي بالحل، 

لا للبلاد لانها  إعادة التقسيم الإقليمي إطارولاية في  أوالشأن في حالة الغاء بلدية  وكما ه، المعنوي

 .البرلمانبموجب قانون من إلا  لا تلغىو تنشا

 :وعليه، سيذكر كيفية انتهاء كل شخص معنوي عام فيما يلي

  فالدولة باعتبارها أهم الأشخاص المعنوية العامة تقتضي شخصيتها بزوال أو فقد ركن من -

 .3ها التي تقوم عليها، كما لو انقسمت إلى عدة دول أو اندمجت بدولة أخرىأركان
قانون يعيد  ، كما لو صدرة التي أنشأت بهاالأدابنفس أما الأشخاص المعنوية الإقليمية فتنتهي  -

و تقسيم الوحدات المحلية، فيلغي بعض الأشخاص المعنوية الإقليمية ويستحدث غيرها أ

 .يدمجها في بعضها
والأشخاص المعنوية المرفقية والمهنية يتم إلغاؤها أو حلها بذات الطريقة التي أنشأت بها أو  -

 .4ي آخرباندماجها بشخص معنوي مرفق

                              
 .34.صسعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق،  1
 .43نفس المرجع، ص 2
 .44.مازن ليو راضي، المرجع السابق، ص 3
 .44.، صنفس المرجع 4
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 انتهاء الشخصية المعنويةثار آ: ثانيا 
نسبة بال أما، الميراث أوبالتركة  ما يعرف إلىتتحول  ،لشخص الطبيعي عند وفاتهإن حقوق ا

ة بعد القانوني ومختلف علاقاته والتزاماتهالتساؤل حول مآل حقوقه  بشأنهطرح فتللشخص المعنوي 

 نوية؟، فما هي آثار انتهاء الشخصية المعانتهائه
تحول و هحيث تسدد ديون متد بالقدر الكافي للتصفيةيوالشخص المعنوي يبقى قائما، الأصل ان 

، 1طبقا للقانون أووفقا لما يقضي به اجراء الحل  أو ،الجهة التي يقررها سند انشائه إلىباقي حقوقه 

ل يبقى قائما إلى حين بمعنى أنه لا ينتهي الشخص المعنوي مباشرة بعد توافر أحد الأسباب السابقة، ب

 .أن يقوم تسديد كامل ديونه وإحالة كافة حقوقه إلى الجهة التي يتم تقريرها سابقا

 بالشخصية المعنوية لاعترافثار اآ :الثانيالمطلب 
بالشخصية  الاعتراف لهيتم  ، السالف ذكرها،ومقومات الشخص المعنوي أركان  بمجرد توافر

 .2( الشق السلبي) التزاماتوتحمل ( الشق الإيجابي)على اكتساب حقوق القانونية مما يخوله القدرة 

بحيث يصبح ، رثارتب مجموعة من الآي على هذا النحو المعنويةشخصية لالاعتراف با إن

في الحدود  ذلكو ،ما كان منها ملازما لصفة الانسانإلا  ،والالتزاماتحقوق اللشخص المعنوي يتمتع با

 .التي يقررها القانون

لمشرع ابحيث أشار  ،من القانون المدني الجزائري 50عليه في المادة  نصت من هذه الآثار ماو 

حدود أهلية في ال يكون لها خصوصا ذمة مالية،" الى هذه الآثار في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه

 هامنو، "قاضيا وحق التالتي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون، موطن، نائب يعبر عن ارادته

  .المادةغير منصوص عليه في هذه  وه ما

ة دي الماالاثار الواردة ف تناولسيتم حيث ، في فرعينوذلك  دراسة هذه الآثار تتم وعليه سوف

 (.يالفرع الثان) هذه المادةالواردة في  الآثار غيرثم ( لوالفرع الأ)من القانون المدني  50

 

                              
 .170.محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 1
  .165.صالمرجع، نفس  2
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 من القانون المدني الجزائري 50دة ردة في الماثار الواالآ: لوالفرع الأ

من القانون الجزائري نجد ان المشرع نص على مجموعة من  50نص المادة  إلىبالرجوع 

 ،الاهلية :والمتمثلة في كل من( نغير ملازمة لصفة الانسا)الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعنوي 

لذي يوجد فيه ا نوهو المكا ،موطن ؛(لاأو) رها القانونالتي يقر أوفي الحدود التي يعينها عقد انشائها 

  :فصيل ذلكتوفيما يلي  .(رابعا) وحق التقاضي ؛(ثالثا) نائب يعبر عن ارادتها ؛(ثانيا) مركز ادارتها

 :هلية القانونيةالأ: لاأو

التي وجوب ال أهلية :بشقيهاالقانونية  بالأهليةع الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي تيتم

صلاحية الشخص التي يقصد بها  داءالأأهلية و، 1الالتزاماتتعني القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل 

مدى أهلية الشخص المعنوي وان نطاق  إلىمع الإشارة ، لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه

بصفة الانسان مثل  ما كان لصيقا إلىل واضيق من أهلية الشخص الطبيعي بحيث انه لا تتعدى أهلية الأ

 .2حقوق الاسرة 

الشخص المعنوي مقيدة بممارسة التصرفات القانونية التي تدخل في ميدان نشاطه  أهليةو

هذه الاهلية مستقلة عن  ان إلىشارة مع الإ، مقيدة كذلك بحدود الهدف الذي يسعى لتحقيقهو ،تخصصهو

الطبيعية باسم الشخص  شخاصلأيمارسها عنهم من يمثله من اوشخصية الأعضاء المكونين له 

  .3عنويالم

القانونية  فيعترف المشرع للأشخاص المعنوية العامة بالحق في القيام بالتصرفات فبناء على ذلك

ا القانون، كالتعاقد مثلا هذا من جهة، ويترتب من جهة أخرى تحمل مجموعة من الالتزامات التي يقرره

ما أصبح  وي عام، فلولا الاعتراف لها بالشخصية المعنويةفنأخذ على سبيل المثال الدولة كشخص معن

 .لها الحق في إبرام العقود وتحمل ما ينتج عن أعمالها وأعمال موظفيها

 

                              
 .60.محمد رضا جنيح، المرجع السابق، ص 1
 .166.محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 2
 .42.، صالمرجع السابقوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، سعيد ب 3
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 :الموطن: اثاني
المكان الذي يوجد فيه مركز  ويتمتع الشخص المعنوي بموطن مستقل عن موطن أعضائه وه

للموطن و .1يس حتما ان يكون مركز الاستغلالالمركز الرئيسي ول دارةويقصد بمركز الإ ،ادارته

 الدعاوىالجهة القضائية المختصة إقليميا بالنظر في  الاختصاص القضائي أي أهمية خاصة في تحديد

 .2توجه ضده  أو الشخص المعنوي ترفع من قبل التي

 :على سبيل المثال، ولذلك من الضروري ان يكون للشخص المعنوي موطن خاص به ومستقل
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في  ،مركز الولاية والولاية ه موطن

فللموطن أهمية خاصة بالنسبة للشخص  .3الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

معنوي المعنوي، بحيث يتم تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعاوى التي يكون الشخص ال

 .طرفا فيهان كما انه يجب إعلان الأوراق الرسمية والقضائية

يتحدد "التي نصت على أنه  4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 803فبالرجوع إلى المادة 

يؤول  ، ومنه"من هذا القانون 38و 37الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 

ان لم يكن ، عليه ىاختصاصها موطن المدع دائرةالتي يقع في  لقضائيةا ةالاختصاص الإقليمي للجه

اختيار  ةفي حال، والتي يقع فيها اخر موطن له القضائية للجهةيعود الاختصاص ف له موطن معروف

ما لم ينص القانون على  ،التي يقع فيها الموطن المختارالاختصاص للجهة القضائية  يؤول موطن

التي يقع في  القضائية للجهةقليمي الاختصاص الإ يؤولعليهم  تعدد المدعى ةما في حالأ، خلاف ذلك

، هكذا يتم تحديد الاختصاص القضائي بناءا على موطن المدعى عليه 5حدهمأاختصاصها موطن  دائرة

 .والذي في هذه الحالة الشخص المعنوي العام

 

                              
 .116.محمدي فريدة، المرجع السابق، ص 1
 . 168.محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، ص 2
 .من القانون المدني 06الفقرة  50المادة  3
 .المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  4
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 38و 37المادة  5
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 :النائب: اثالث
ها أساسوالتي  بالأهليةيعترف له  ،تصةبمجرد الاعتراف بالشخص المعنوي من الجهة المخ

مكن يوجود مادي ملموس  ليس له لأنهفلا يمكن للشخص المعنوي ان يعبر عن ارادته بنفسه  ،التمييز

وحتى  لحسابهوعقود باسمه اليبرم ويتحدث لذلك وجب ان يمثله شخص طبيعي  ،ان يرى بالعين المجردة

وعميد  ورئيس المجلس الشعبي البلدي نائب عن البلدية فالوالي نائب عن الولاية، 1أنه يتقاضى باسمه

  .الجامعة نائب عنها

 :حق التقاضي: ارابع
ويباشر هذا  ،ى عليهمدع   أو افله الحق في ان يكون مدعي ،للشخص المعنوي أهلية التقاضي

 .2عنه شخص طبيعي والذي يطلق عليه الممثل القانونيالحق 

م القضاء أماالادعاء  أوئة فاقدة للشخصية الاعتبارية الدفاع هي أومؤسسة  لأيبحيث انه لا يمكن  

م أماحق التقاضي كونها تستطيع المطالبة بحقوقها  والاعتبارية تتمتع بحق مشروع وه شخاصبينما الأ

ويكون ذلك عن طريق  (المعنوية فيما بينها شخاصالأ)الادعاء ضد المجموعة الخاضعة لها والقضاء 

من  828فبالرجوع إلى نص المادة  .3نه ويعبرون عن إرادته في التقاضيأشخاص طبيعيون يمثلو

تناول فيها مسألة تمثيل الشخص المعنوي العام  نجد أن المشرع، قانون الإجراءات المدنية والإدارية

عندما يكون طرفا في الدعوى سواء بصفة مدعي أو مدعى عليه، فتمثل الدولة بواسطة الوزير المعني، 

فيمثلها رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حين أن  البلديةتم تمثيلها من طرف الوالي، أما والولاية ي

 . المؤسسات ذات الصبغة الإدارية ينوب عنها ممثلها القانوني

 من القانون المدني 50الآثار غير الواردة في المادة : الفرع الثاني

القانونية  تضمنت العديد من الآثارالقانون المدني؛ من  50كما سبق الإشارة على ان المادة 

بالرغم من انها  إليهالم تشر  أخرى اهناك آثار انإلا  المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية،

                              
 .125.محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
 .42.سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص 2
 .126.محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 3
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المدنية  ليةوكذلك المسؤو ،(لاأو) وتتمثل في الاستقلال المالية والإدارية، ضرورية وبالغة الأهمية

 .(ثانيا)للشخص المعنوي  والجزائية

 ستقلال الا: لاأو
لاعتراف اانه بمجرد الاعتراف بالشخص المعنوي يترتب عن هذه الصفة الأهمية  من الآثار بالغة

 .(ب) الإداريو (أ) له بالاستقلال المالي

 :الاستقلال المالي-( أ
وعن الأعضاء المكونين له من  ،يتمتع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة 

 .1 شخص بالتصرف فيها لأيولا يحق  بأموالهل الحرية في التصرف فله كام أخرىجهة 

وي المترتبة للشخص المعنالمالية  والالتزاماتمة المالية الوعاء الذي يتكون من الحقوق ذتمثل ال

تبر ضمانا لدائنيها عن الذمة المالية للدولة حيث تع تمامافالذمة المالية للبلدية مثلا مستقلة ، عن نشاطه

 .لتسيير مهامهاوللقيام بمهامها ووسيلة 

  :الاستقلال الإداري-( ب
ويتمثل هذا الاستقلال في انشاء مجموعة أجهزة وتنظيمات على مستوى الشخص المعنوي وذلك 

وتختلف هذه الأجهزة على حسب طبيعة  .تسييره وادارته حتى يعمل بصورة منتظمة ومستمرةأجل  من

 .2بقى خاضعة لرقابة الدولة توانما  تاماليس الشخص المعنوي مع ان هذا الاستقلال 

لإدارية التي اومن الأمثلة على الاستقلال الإداري، نذكر البلدية والتي تتمثل أجهزتها وهيئاتها 

جامعة التي تستقل بها عن باقي الأجهزة في المجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية، كذلك نشير الى ال

 .علمي ورئيس الجامعةتستقل بمجلس للتوجيه، المجلس ال

 

                              
 .118.محمدي فريدة، المرجع السابق، ص 1
 .167.المرجع السابق، ص ،عليمحمد الصغير ب 2
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 :المسؤولية: ثانيا
ان طبيعة الشخص المعنوي الخاصة والتي جعلته لا يستطيع القيام بالتصرفات القانونية بنفسه 

ممثله القانوني تثير قيام مسؤولية الشخص المعنوي عندما يترتب عن هذه التصرفات  أوبل بواسطة نائبه 

المدنية والجزائية للشخص ك يترتب قيام المسؤولية وبذل .1يلحق الغير ممثله ضررأعمال  عن أو

 إلى المسؤولية الإدارية بالإضافة المعنوي

 :المسؤولية المدنية للشخص المعنوي-( أ
مما يترتب ، نيةاكتسابها الاهلية القانوانه يترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية فالقول كما سبق   

تقرر الغير  للغير؛ ولحمايةعن ذلك اضرار  ينتجمما قد ، ونيةعلى ذلك امكانيتها القيام بتصرفات قان

 .مسؤولية الشخص المعنويقيام 

باره تنص القانون ذاته باع والالتزام ه أساسف ،القانون الأهلية هو في حالة ما كان مصدر

 يكون لتزامالا أساسفكانت ناشئة عن التعاقد إذا  في حالة ما أما، هليةكشخص قانوني يتمتع بكامل الأ
نوني هي نفسها الممثل القا فإرادة، ( اي نائب عنها)بسبب اكتسابها الشخصية المعنوية إرادة تعبر عنها 

مل عمسؤولا عن  فالشخص المعنوي يكونلحسابه وباسمه  بأعمالإرادة الشخص المعنوي طالما يقوم 

حساب الشخص لذي يقوم به لممثله القانوني مادام هذا الأخير يكون قد سبب ضررا للغير بسبب النشاط ا

 .تابعهأعمال  الاعتباري ويكون مسؤولا مسؤولية المتبوع عن

 :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي-( ب
ام انعد أساسففريق معارض على ، ل حول قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنويجداثير  

 ،خر مؤيدآوفريق ، الإرادة وزائية هقيام المسؤولية الج أساسالإرادة والتمييز للشخص المعنوي لان 

له  ترفمعانه  إلى بالإضافة المستقلة بإرادتهان الشخص المعنوي حقيقة قانونية يتمتع  أساسعلى 

 .بالمسؤولية المدنية فمن الطبيعي قيام مسؤوليته الجزائية

                              
 .119.محمدي فريدة، المرجع السابق، ص 1
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لال اعترف بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وذلك من خقد فالمشرع الجزائري  أما

والتي اكدت على تطبيق قواعد المتابعة والتحقيق  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 65المادة 

 .1 والمحاكمة على الشخص المعنوي
ما المشرع الجزائري موقفه من قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من خلال  أكد كما

يكون الشخص المعنوي "التي نصت على انه  ،تهمن قانون الوقاية من الفساد ومكافح 53به المادة  جاءت

 .2"وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوباتمسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

انه من المستحيل تطبيق العقوبات الجسمانية على الشخص المعنوي لذك يتم  إلىالإشارة وتجدر 

كالمصادرة مثلا والغرامة المالية والحل وغيرها من ، اصةمع طبيعته الخ يتلاءمتطبيق عليه ما 

  .3العقوبات غير جسمانية 

  :المسؤولية الإدارية-( ج  
لسلطة ينتج عن الاعتراف بالشخص المعنوي قيام مسؤوليته الادارية والتي تسمى بمسؤولية ا  

ا تهدف إلى على أساس أنهلم تكن الإدارة مسؤولة وذلك ( قديما)العامة، مع أنه في المبدأ الأصلي 

عترف لأول مرة أنه تغير الأمر خاصة بعد القرار بلانكو الشهير الذي اإلا  تحقيق المصلحة العامة،

 .بمسؤولية الإدارة

فمسؤولية الإدارة تكون قائمة مبدئيا على أساس الخطأ، بمعنى أنه يشترط وجود خطأ من جانب 

في لقيام مسؤولية أن هذا أصبح غير كاإلا  مسؤوليته،الشخص المعنوي العام أو من في حكمه لقيام 

الإدارة  يمكن أن نكون بصدد مسؤولية بدون خطأ، وذلك إما لكون الضرر صادر عن الإدارة، بحيث

 4.مخاطربمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو لكون نشاط الإدارة ذو  بسبب الإخلال

                              
لقانون  1966يونيو 08المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04قانون رقم  1

 . 71 العدد. ر.الإجراءات الجزائية، ج
المتعلق بالوقاية من الفساد  2010أوت  26المؤرخ في  05-10ب المعدل والمتمم  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون  2

 .14 العدد. ر.ومكافحته، ج
 .119.، صمرجع سابقمحمدي فريدة،  3
 .24.، ص2013، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (بدون طبعة)لحسن بن شيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة،   4
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، نجد أن المشرع اعترف حقا بقيام المسؤولية 1داريةوبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإ

الإدارية للأشخاص المعنوية العامة، بحيث تلتزم هذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر الناتج عن 

من نفس القانون التي تقتضي بأن المحاكم الإدارية  801و 800 أعمالها، وذلك نجده في المواد

ي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات تختص بالفصل في القضايا الت

الصبغة الإدارية طرفا فيها، وذلك في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في الدعاوى التفسيرية 

من نفس  802ونجد كذلك المادة . ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن هذه الجهات

يام المسؤولية الإدارية للأشخاص المعنوية العامة، والتي جاء في نصها أن القانون تشير فعلا إلى ق

مخالفات الطرق، المنازعات المتعلقة : يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية"... 

بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية الى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو 

وعليه يتقرر فعلا قيام ". يات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةللإحدى الولا

.المسؤولية الإدارية للأشخاص المعنوية العامة

                              
 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2008اير فبر  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  1
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 للتنظيم الإداري أساسالمركزية واللامركزية الإدارية ك: الفصل الثاني
لطرق الفني ا ساسبالأويقصد الفني للتنظيم الإداري،  ساستعتبر المركزية واللامركزية الأ

مركزية نظام الف .هيئات الدولةوبين مختلف أجهزة  دارةتوزيع نشاط الإأجل  والكيفيات المتبعة من

لوظائف قوم بتوزيع اتفالمركزية الإدارية  أما ،الإدارية يجعل الوظيفة الإدارية في سلطة واحدة

 .داريالتنظيم الإ يبمن اسال االإدارية، ويمثل كل واحد منهما أسلوب

بتطبيق اللامركزية  أو ،وحدهمكن ان تقوم على النظام المركزي ان الدولة ي إلى تجدر الإشارة 

هذا النهج يكون  ،على حسب القانون الذي تختاره الدولة في تنظيمها الإداري وذلك ،الإدارية بجانبه

أصل الديمقراطية في وليد الظروف السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في الدولة من ناحية ومدى ت

 . 1المجالين السياسي والإداري من ناحية أخرى 

، بحثينالفني للتنظيم الإداري وذلك وفق م ساسدراسة ومناقشة الأ ستتمخلال هذا الفصل ومن 

ثاني المبحث ال أما، النظام المركزي واللامركزيمفهوم كل من  إلىل سوف نشير فيه والمبحث الأ

المركزية  ةدارالإمن خلال دراسة نظام التنظيم الإداري الجزائري في  سلوبينهذين الأتطبيق  فيتناول

 .واللامركزية

 مفهوم المركزية واللامركزية الإدارية: لوالمبحث الأ
سسه، أ بل ومن أهممن أساليب التنظيم الإداري  اأسلوب المركزية واللامركزيةيعتبر كل من 

 إلىعى يس اان كل واحد منهمإلا  الرغم من تعارضهماى وعلتنظيم الوظيفة الإدارية، أجل  وذلك من

 .تلبية حاجيات الافراد في أحسن الظروف

قتصادية الا، يتلاءم مع ظروفها السياسية والذي مناسبالتقوم الدول باختيار الأسلوب الإداري 

لكن مع ، لضمان وحدتها ةأسلوب المركزي إلى -غالبا–في بداية نشأتها  كل دولةفتلجأ ، والاجتماعية

لدولة ات تنازل، تزايد وظائف الدولة والضغوطات الداخلية والخارجية وظهور السوق الحر والعولمة

اع ضويتلاءم مع الظروف والأحديث  كأسلوب ةتطبيق نظام اللامركزي عض مهامها مما استدعىعن ب

 .المستحدثة

                              
 8التنظيم الإداري في الجزائر، محاضرة في القانون الاداري، جامعة -أسس التنظيم الإداري-ون الإداريفارة سماح، مفهوم القان 1

 .65.، ص2016-2015قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1945ماي 
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ري النظام الإدا لويعالج الأ، دراسة هذين الاسلوبين وفق مطلبينستتم في هذا المبحث و

 .النظام الاداري اللامركزي فيخصص لدراسة أسلوبالمطلب الثاني  أما، المركزي

 ة الإداريةالمركزي: لوالأالمطلب 
نظام إداري يتميز بربط كل الوظائف الإدارية في يد الحكومة، بحيث  إن المركزية الإدارية

 1اضعة لرقابة الدولةتصبح كل القرارات تصدر عن المركز وتضل جميع المناطق خ

 لإداريةالمركزية اماهية  إلى يتم التطرق بحيث، تخصيص هذا المطلب لدراسة هذا النظام سيتمو
 (.الفرع الثاني)إداري ها كنظام وتقدير( لوالفرع الأ)

 المركزية الإداريةماهية : لوالفرع الأ

 اصورهو (ثانيا) أركانها وتحديد، (لاأو)ا تعريفه لمعرفة ماهية المركزية الإدارية لا بد من

 (.ثالثا)المختلفة 

 المركزية الإداريةتعريف : لاأو
يقصد بالمركزية الإدارية توحيد النشاط الإداري وتجميعه في يد السلطة التنفيذية في العاصمة، 

 .2وتقوم هذه الأخيرة بالسيطرة على جميع الوظائف الإدارية من توجيه ورقابة وتنسيق

الإداري من خلال حصر السلطات والوظائف  توحيد النشاط"بانها  الإداريةالمركزية  كما تعرف

بحيث ان الدولة هي التي تهيمن على ، المركزية الموجودة في العاصمة دارةالإدارية على مستوى الإ

 .3"النشاط الإداري وان تعددت الهيئات والافراد القائمين به وفقا لنظام السلطة الرئاسية

ي يد فف السابقة أن المركزية الإدارية تعمل على جمع الوظائف الإدارية نلاحظ من التعاري

لديمقراطية السلطة المركزية في العاصمة دون مشاركة الهيئات المحلية في ذلك، مما يؤذي إلى غياب ا

 . في توزيع الوظائف

                              
والعلو الإنسانية، جامعة مدوح أحمد؛ نجيمي عبد الرحمن؛ نجيمي نعاس، المركزية الإدارية وعلاقتها بالإدارة العامة، مجلة الحقوق  1

 .193.، ص(بدون سنة)، الجزائر، 1، العدد 24زيان عاشور الجلفة، المجلد 
 .45.مازن ليو راضي، المرجع السابق، ص 2
 .43.سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص 3
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 المركزية الإدارية أركان :ثانيا  
 دارةيقوم على تركيز السلطة بين يدي الإنستنتج من التعاريف السابقة ان النظام المركزي 

 ومنه فان، السلطة الرئاسية ويكون ذلك وفق تدرج هرمي إلى دارةالمركزية وخضوع ممثلي الإ

  .يلي فيما ينهابالتي سوف ن( اركان)المركزية الإدارية تقوم على ثلاثة أسس 

 :تركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية-( أ
 ،بالعاصمة التنفيذية السلطةفي يد  مباشرة الوظيفة الإداريةتتركز  زية الإداريةنظام المركفي 

 ولا يوجد في .المركزية السلطةلها في الاقاليم تحت اشراف ورقابه  التابعةوتساعدها في ذلك الهيئات 

رارات اتخاذ الق ةسلط ،المركزية السلطةعن  مرفقية مستقلة أومحلية  معنوية عامة أشخاصهذا النظام 

ممثليهم التابعين لهم والمعينين منهم  أو (الوزراء) المركزية السلطةفي يد اعضاء  العامةالمرافق  أداءو

 .1 تحت رقابتهم واشرافهم

 :الإداريةبعية الت-( ب
في النظام الاداري  الإدارية الحياةان يتخذ نمط  ، وهوالاداريالتدرج بالتبعية الإدارية ونعني 

مثلث مترابط ومتتابع  أوشكل هرم  ،الهيئات أو الأعمال أو شخاصبالألق الامر سواء تع ،المركزي

وكل انفصال عن هذا  الهرم ،مةق إلىالاعلى وصولا  الطبقة إلىالادنى  الطبقة تخضعحيث بالطبقات 

درجة  أوكل طبقة  انإلا  ،ن تصبح هذه الوحدات مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنويةأينتج عنه  التدرج

 .2شرة والتي تسمى بالسلطة الرئاسيةترتبط بالدرجة التي تليها برابطة قانونية مباالسلم في 

 :السلطة الرئاسية -( ج
ويقصد ، تعد السلطة الرئاسية اهم ركائز النظام المركزي وهي الوجه المقابل للتدرج الإداري

عالية واستمرارية العمل بها الحق المعترف به للرؤساء الاداريين والذي ينظمه القانون لتحقيق ف

وبذلك تعتبر العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس اثناء ، سلطة مفترضةفهي ، الإداري

                              
 .43.ص ،نفس المرجع 1
ر مبدأ السلطة الرئاسية بين النص والممارسة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، إيرادشة فريد، نظرية التنظيم الإداري في الجزائ 2

 .102.، ص2018، الجزائر، 2، العدد 4المجلد 
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انها ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة إلا  ،ممارسته لوظيفته الإدارية وفق تبعية إدارية

 .1ا بنوع الوظيفة التي يمارسهابصاحب السلطة ومركزه في السلم الإداري وكذ تتأثرفهي 

بعضها يتعلق بشخص  الاختصاصاتمجموعة من  إلىويمكن تقسيم عناصر السلطة الرئاسية 

 :والمتمثلة في، بأعمالهتتعلق  خرىالمرؤوس والأ

 : سلطة الرئيس على شخص مرؤوسه-(1 

هي و، يفيةالرئيس الاداري سلطات على مرؤوسيه في حياتهم الوظة ممارس يقصد بهذه السلطة،

متعلقة البينهم والامور  الأعمالوتوزيع  ،المختلفة اتزيعهم على الإدارتعيين المرؤوسين وتو تشمل

 .2 وظيفية في مختلف مراحل حياتهم الوظيفيةبال

 :مرؤوسيهأعمال  سلطة الرئيس على-(2 

ت جيهاامر والتووتتمثل هذه السلطة في حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق اصدار الأ

 طةه السلوتشمل هذ، والتعقيب عليها الأعمالاليه قبل ممارسه اعمالهم وسلطه مراقبه تنفيذهم لهذه 
 :امر، وواجب الطاعة، وسلطة الرقابة والتعقيبوسلطة توجيه الأ

 : امروسلطة توجيه الأ -2-1  

السلطة  ويعتبر اختصاصه هذا من اهم مميزات، امر والتعليماتويملك الرئيس حق اصدار الأ

الإدارية وعلى العموم  الأعمال امر عمل قيادي له أهمية كبرى في سيروذلك ان اصدار الأ، الرئاسية

امر والنواهي وسلطه امنه كونها تقوم على اصدار الأ هاا بانأساستتصف  الرئاسيةنجد ان السلطة 

 .3كتابيه  أوالملزمة للمرؤوسين التي تكون شفهية 

 

 

 

                              
 .108.نفس المرجع، ص 1
 .47.سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص 2
 



 يظيم الادارللتن فني كأساس المركزية واللامركزية الإدارية    ثانيالفصل ال

 
35 

  :واجب الطاعة -2-2  

امر والتوجيهات لمرؤوسيه ولا يملك وما سبق القول ان الرئيس الاداري يملك سلطه اصدار الأك

امر أو امر يطرح اشكالا قانونيا حول مدى التزام المرؤوسين بطاعةووتنفيذ هذه الأ، تنفيذهاإلا  هؤلاء

 .1لأحكامه  مخالفة أوكام القانون التي قد تكون متفقه مع احرئيسيهم 

موضوع يين حول هذا الأساسن فرضين اداريشكال طرح الفقه والقضاء الإهذا الا والإجابة على

 :الذي سوف نبينه كما يلي

 :امر والتعليمات الرئاسية المشروعةوحالة الأ: لوالفرض الأ

من الرئيس الاداري يتماشى في موضوعه مع مقتضيات القانون فلا شك  رامر صادذا كان الأإف

ه غير ان ذلك لا يمنع المرؤوس من ان يناقش رئيسه الاداري ويراجعه ان طاعه المرؤوس له واجب

للإبداء الراي  ةالفقهاء ان افضل مرحل ىبحيث رأ ،بشان مساله معينه في حدود اخلاقيات الوظيفة 

فيذه واجب ن تنإصدر القرار فإذا  أما ،التمهيدة ي مرحلأجانب المرؤوس قبل اصدار القرار  تكون من

 .2ن يقف ضد تنفيذه أ أون يعرقله أوس وليس من جانب المرؤ

 :امر والتعليمات الرئاسية غير المشروعةوحالة الأ: الفرض الثاني

ل واجب والأ اجبين متعارضينبحيث يواجه المرؤوس الرؤساء ويطرح الاشكال  الحالةوفي هذه 

 ،في الفقه الإداريراء أ ةهذا الوضع ظهرت عدلحل  ولإيجاد، الرؤساء طاعةوالثاني واجب  ،القانون
الرؤساء بحجه ان  طاعةالقانون على واجب  طاعةتقديم واجب ضرورة  أصحابهيرى  لوي الأأرفال

فيرى اصحابه بانه يجب تغليب  ي الثانيأالر، أما القانون لأحكامعان كلاهما ضالرئيس والمرؤوس يخ

أي  يقع على عاتق المرؤوسولا  المسؤولية الحالةالامر في هذه  أصدرتحمل من يحيث  طاعةالواجب 

ل والثاني فوضع مبدا عام والتوقيف بين الراي الأ لةمحاوأصحابه  حاول الثالثي أالر، ومسؤولية

من ان الامر صادر  يتأكددقيقه ومحدده على ان  واضحةامر رئيس متى كانت مكتوبه أويقضي بتنفيذ 

جم نفان الاضرار التي ت ،لهذا الراي اوتبع .يدخل في نطاق اختصاصه تنقيدهوان  المختصة السلطةعن 

 .3 المرفق لا الموظف هاعن تطبيق هذا الامر يتحمل

                              
 .110.المرجع السابق، ص إيرادشة فريد، 1
 .110.نفس المرجع، ص 2
 .111المرجع السابق، ص إيرادشة فريد، 3
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لا يكون " من القانون المدني على انه 129في المادة  نص المشرع الجزائرينجد أن ذلك وبناءا على   

ا تنفيذا قاموا بهإذا  الموظفون والاعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن افعالهم التي اضرت بالغير

 ".امر واجبة عليهمومن رئيس متى كانت اطاعة هذه الأ إليهمصدرت  امرولأ

ر غير اموالأ أمافقط  المشروعةامر وطاعة الأاان المشرع الزم الموظف يفهم  المادةمن هذه 

يق لوية تطبأونستخلص نتيجة وهي ه ومن، وليس من واجبه تنفيذهاليست ملزمه له فهي  ةمشروعال

 .لوامر غير المشروعة اي ان المشرع اخذ بالراي الأوالأ القانون على

 : سلطة الرقابة والتعقيب - 2-3 

لمرؤوس افيتولى اجازة عمل ، تتيح هذه السلطة للرئيس الاداري القيام بمجموعة من الصلاحيات

، نةل معيكما يملك كذلك سلطة الحلول محله للقيام بأعما، ويمتلك سلطه تعديل والغاء وسحب اعماله

 :ونفصل كل ذلك فيما يلي

  :المصادقة أوسلطة الاجازة  -أ-2-3  

بحيث لا يعد نافذا ولا  ،تتمثل هذه السلطة في حق الرئيس الاداري في اجازه عمل مرؤوسيه

 .1 صحيحا هذا العمل دون مصادقة الرئيس

أي  ة،راحوهي ابداء الرئيس لموقفه المؤيد لعمل مرؤوسيه ص صريحة ماإهذه الإجازة وتكون  

وهي استنتاج موافقة  ضمنيةتكون  أو، صدور قرار من الرئيس يجيز ويصادق فيه على عمل المرؤوس

ل عن ابداء موقفه صراحه خلال مدة زمنية معينة مما والرئيس على عمل المرؤوس بعد السكوت الأ

 .2يدل على اقراره واجازته للعمل بصفة ضمنية 

  :سلطة التعديل - ب-2-3

، مسايرة للقانون أكثريس الاداري حق تعديل تصرفات واعمال مرؤوسيه بهدف جعلها يملك الرئ

فقد يلغي ، فيجوز له تغيير ما يراه مناسبا، وذلك حسب ما تستجوبه ظروف وطبيعة العمل الإداري

                              
مليكة، مظاهر السلطة الرئاسية في النظام الإداري المركزي، مذكرة ماستر، جامعة مسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جريو 1

 .49.، ص2017-2018
 .48.سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص 2
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اي ان التعديل لا يكون ، ويعوضه بما يتلاءم والعمل الإداري ايلغي جزء   أومنه ويترك الباقي  اجزء  

 .1اي يقوم بتغيير جزء من القرار ،الغاء   أصبحيا والا كل

  :الإلغاءسلطة  -ج-2-3  

باثر فوري  وإعدامها الإداريةاثار القرارات  بإلغاء المختصة الإدارية السلطةم ايقصد بها قي

ية فالمركز السامي الذي تتمتع به السلطة الإدار، قائمة الماضيةاثارها  فقط مع تركللمستقبل  بالنسبة

كما ، قدرت عدم مشروعيته ومخالفته للقوانينإذا  الغاء القرار الاداري إلىيفرض عليها ان تسارع 

، ة ومعطيات العمل الإداريءمالمشروعة أيضا لاعتبارات تمس جانب الملا الأعماليجوز لها الغاء 

ل يشمل القرارات ووع الأنالف ؛لقرارات الإدارية والالغاء القضائيللذلك ميز الفقه بين الالغاء الاداري 

والقرارات غير  الأعمالبينما الالغاء القضائي يقتصر على  ،مشروعة والقرارات المشروعةالغير 

 .2مشروعة 

 : السحب سلطة -د-2-3 

رجعي  بأثرتصرفات الادارية واعدامها الازاله وانهاء الاثار القانونية للقرارات و السحبيقصد ب

ولان سلطه السحب لها اثار بالغة الخطورة فقد قيدت ، ضي والمستقبلبالقضاء على اثارها في الما

غير  الأعماليجب ان يشمل السحب فقط القرارات و بحيث من حيث الموضوع ،رستها بشرطينمما

يجب ف من حيث المدةو ،تنشئ مركزا قانونيا مكتسبا أوالمشروعة لان هذه الاخيرة لا يمكن ان تولد حقا 

غير المشروعة  الأعمالاكتسبت القرارات و تجاوزتهاخلال مدة معينة فان  السحب ةان تمارس سلط

اخر وفي التشريع الجزائري  إلىحيث ان مدة السحب المقررة تختلف من تشريع  ؛حصانة ضد السحب

 .3محددة بأربعة اشهر

  :سلطة الحلول -هـ-2-3 

غير انه في ، به ةالمنوطيتولى كل شخص اداري القيام بالمهام  ،توزيع الاختصاص طبقا لمبدأ

ن سلطة الحلول محل مرؤوسيهم لضمان استمرارية الخدمات وحالات معينه يملك الرؤساء الاداري

بمعنى ان يحل الرئيس محل مرؤوسه في القيام بأعمال هي من ، العامة وسير المرفق العام بانتظام

                              
 .109.المرجع السابق، صمحمد علي الخلايلة،  1
-2015النظام الإداري المركزي، مذكرة ماستر، جامعة تلمسان، الملحقة الجامعية مغنية، إطار عبد الواحد، السلطة الرئاسية في  تو 2

 .49.، ص2016
 .49.سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص 3
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يمكن لرئيسه ان يتولى هذه المهام امتنع عن تنفيذها  أوتقاعس إذا  لان هذا الاخير ؛اختصاص المرؤوس

 .1بنفسه بما له من سلطه حلول 

 ةالإداري ةصور المركزي: ثالثا
وذلك على حسب درجه حصر وتركيز وجمع ، شكالأ أوتأخذ المركزية الإدارية عده صور 

وعلى ، مالوظائف الإدارية بشكل مطلق وبين تخويل بعض السلطات للممثلين على مستوى اجزاء الإقلي

عتدلة والتي مكما قد تكون  (أ)الإداري تركيز الك فالمركزية الادارية قد تكون متشددة يعبر عنها بذل

 (:ب) يعبر بعدم التركيز الإداري

 :التركيز الإداري-( أ

 .المركزية الوزارية أو المركزية المشددةبكما تسمى ، الصورة البدائية للمركزية الإدارية ووه
 في يد السلطة المركزية حصرا مطلقا اوعموميات هالإدارية في جزئياتها  ويقصد به ان تتركز السلطة

حيث يجرد كل ممثلي الأقاليم والهيئات من سلطة القرار ويتحتم عليهم الرجوع للوزير المختص في كل 

 .2شأن من شؤون الاقليم

 :عدم التركيز الإداري-( ب
 ،يةاللاوزار أومركزية المعتدلة ويسميه البعض بال، النوع المرن للمركزية الإدارية ووه

 (:2)ووسيلة تحقيقها المتمثلة في التفويض ( 1)ولتوضيح هذه الصورة يجب بيان معناها 

 :معنى عدم التركيز الإداري -1

تحويل بعض السلطات للموظفين على المستوى المحلي للفصل في  عدم التركيز الإداري يعني 

وهذا لا يعني ان الموظفين ، عليها العبءتخفيف أجل  منبعض القضايا دون الرجوع للسلطة المركزية 

الهيئة على المستوى المحلي اصبحت تتمتع بالاستقلال التام بل تبقى دائما خاضعة للسلطة الرئاسية  أو

 .3يلغي وظائفها  أويعدل  أويأمر للوزير وله ان 

                              
 .200.، المرجع السابق، صمدوح أحمد؛ نجيمي عبد الرحمن؛ نجيمي نعاس 1
 .166.ص، نفس المرجع، عمار بوضياف 2
 .020.مدوح أحمد؛ نجيمي عبد الرحمن؛ نجيمي نعاس، المرجع السابق، ص 3
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 :التفويض كوسيلة لعدم التركيز  -2

وهذا لضمان فعالية النشاط  ،نظام التفويضداري وسائل تحقيق عدم التركيز الإ أبرزمن 

 .مرؤوسيه أحد إلىان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصه معناه و، الإداري
 الأعمالعن  وان يبقى الرئيس مسؤولا، اومؤقت اوان يكون جزئي، ويشترط فيه بان يكون بنص قانوني

والتفويض  .1يجوز للمفوض اليه ان يفوض غيره ولا ،التي فوضها مع مسؤولية الشخص المفوض اليه

ولا  ،الموظف اليه إلى بأكملهاالمفوض السلطات  اه ينقلبمقتض الذي تفويض في الاختصاص ،نانوع

تفويض ا ان في نطاق يمارس المفوض المهام التي فوضها كم يمكن في هذه الحالة من التفويض لا

إذا  معنى انه لا ينتهي في حاله ما، لا بشخصهتكون القرارات منسوبة للمفوض بصفته الاختصاص 

يمنح الرئيس حق التوقيع على بعض الوثائق  بحيث تفويض في التوقيع، وتغير الشخص المفوض اليه

تغير ما ذا فإ ؛ي يمنح لشخص معينتفويض شخص وفتفويض التوقيع ه، موظف ادنى منه درجة إلى

جانب المفوض  إلىارس اختصاصه في التوقيع كما انه يمكن لشخص الرئيس ان يم، ينتهي التفويض

 .2اليه

من ناحية أن المفوض لا يمارس  فنلاحظ بان تفويض الاختصاص على عكس تفويض التوقيع

 .الاختصاصات المفوضة، أما تفويض التوقيع يبقى يمارس اختصاصه في التوقيع

 المركزية الإداريةتقدير : الفرع الثاني

 بعض اخذ عليهكما يؤ، (لاأو) بالعديد من المزاياتتمتع من الأنظمة  اهكغير المركزية الإداريةان 
 .في هذا الفرع ولذلك ينبغي تقييمها، (ثانيا) العيوب

  :المركزية الإداريةمزايا : لاأو

 :نواحيمن عدة  إليهاينظر  بمزايا يمكن أن تتمتع المركزية الإدارية

                              
 .56.ص، المرجع السابق، محمد الصغير بعلي 1
 .201.مدوح أحمد؛ نجيمي عبد الرحمن؛ نجيمي نعاس، المرجع السابق، ص 2



 يظيم الادارللتن فني كأساس المركزية واللامركزية الإدارية    ثانيالفصل ال

 
40 

والاشراف العام على  الرقابةسياسيا ودستوريا بموجب  للدولة الوطنية الوحدة يدعم الاخذ بالمركزية -

 .1السلطة المركزية عبر مختلف ارجاء الدولة  وبسط النفوذ الإدارية الوظيفة

ويحقق هذا النظام تجانس بين النظم والانماط الادارية في الدولة مما يوفر استمرار ووضوح  -

 داءوارتفاع الأ دارةه تفهم المتعاملين مع الإالامر الذي ينتج عن، الاجراءات والمعاملات الإدارية

اقصى حد وذلك من خلال الاكتفاء  إلى قلال من الانفاق العام وتقليصهالارتب على ، مما يالإداري

 .2يئات والموظفين مما يوفر مصاريف واموال كثيرةبعدد محدد من اله

قابه واطنين بموجب اشراف وربين جميع الم والمساواةالعدالة  يكفل ويضمن نظام المركزي مبدأ -

 فئه معينةبالتي لا يتعلق نشاطها  المرافق دارةضروري لإ وفه، السلطة المركزية على مختلف المرافق
بواسطة إلا  ارافق لا يمكن تسييرهالمفهذه المواصلات والعدالة ، الدفاع، اقليم معين كمرفق الامن أو

 .عن طريق النظام الإداري المركزي ةالدول

 : المركزية الإداريةعيوب : ثانيا
الكثير من  ريةيعاب على المركزية الإداانه إلا  ،تمتع بهاتالرغم من المزايا المتعددة التي على 

 :والمتمثلة في، المساوئ

في اتخاذ  لبطءاظاهرة البيروقراطية والروتين الإداري نتيجة  والمركزية هي المجال الطبيعي لنم -

استئثار العاصمة والمدن الكبرى على معظم المرافق ، وقت المناسبالقرارات المناسبة في الو

 .3الاجتماعي والاقتصادي في الدولة ويجعل المناطق النائية تعاني من عدم تجانس النم والمقاولات

تجاهل الحاجيات العامة وعدم اخذها بعين الاعتبار مما يضعف قرارات  إلىي دالمركزية المطلقة تؤ -

، فالمركزية لا تتلاءم مع بعض المرافق العامة الفنية التي تحتاج إلى وخططه التنفيذيةالجهاز الاداري 

 .4تخصص وإدارة مستقلة

                              
 .202.ص من؛ نجيمي نعاس، المرجع السابق،مدوح أحمد؛ نجيمي عبد الرح 1
 .111.محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص 2
 .54.مازن ليو راضي، المرجع السابق، ص 3
 .142.محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 2
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قتل  إلىمما يؤدي ، يسبب تركيز السلطة بيد الوزراء وفئة قليلة من الرؤساء الاداريين في العاصمة -

امر والتعليمات الصادرة عن ولأوالابداع لدى الموظفين لان دورهم ينحصر في تنفيذ ا روح المبادرة

 .1 السلطة المركزية وعدم مشاركتهم فيها

 اللامركزية الإدارية: المطلب الثاني
اللامركزية هي تقنية لتنظيم الدولة،  دارةالأسلوب الفني الثاني لإهي اللامركزية الإدارية 

دارة المركزية إلى الإدارات التي تتكون من توزيع المهارات داخل نفس الشخص الاعتباري من الإ

 .2خدماتها اللامركزية

م التعرف ومن خلال هذا المطلب وباتباع نفس الخطوات التي تم اتباعها في نظام المركزية، سيت

 . (الفرع الثاني)تقديره ثم ( لوالفرع الأ)على ماهية هذا الأسلوب الإداري 

 اللامركزية الإداريةماهية : لوالفرع الأ

 (ثالثا)، وصورها (ثانيا) أركانها وبيان ،(لاأو)ا تعريفهكزية الإدارية، ينبغي لتحديد ماهية اللامر
 :وذلك فيما يلي

 :اللامركزية الإداريةتعريف : لاأو
لعاصمة وبين ارية بيـن الحكومة المركزية باالإد توزيع الوظائف اللامركزية الإداريةد بيقص

ضعة لإشراف بحيث تكون هذه الهيئات خا، قلةة تتمتع بالشخصية المعنوية المستهيئات محلية منتخب

بالرقابة  ما يعرف إطارما في إنو اولا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسي ،ةالمركزي دارةابة الإورق

 : أحدهما سياسي والآخر قانوني وجهان وللامركزية الإدارية .الوصائية

تسيير شؤونها  منالشعب  يتمثل في تمكين الأجهزة المحلية المنتخبة من قبلفسياسي ال الجانبف

في توزيع الوظيفة الإدارية في  فيتجسد الجانب القانوني أما، بيدها مما يحقق مبدا الديمقراطية الإدارية

المحلي الذي من شانه ان يقرب  أوالدولة بين الأجهزة المركزية والهيئات المستقلة ذات الطابع المرفقي 

 .3أكثر من الجمهور دارةالإ

                              
 .53.مازن ليو راضي، المرجع السابق، ص 1

2 Le droit administratif en France, Édition livres pour tous. www.livrespourtous.com, p.38.  
 .54.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 3

http://www.livrespourtous.com/
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ذي سبق ال والنظام الاداري المركزي اللامركزيةبين  اما سبق ان هناك اختلاف نلاحظ من خلال

سلطة المركزية الإدارية تعمل على تجميع الوظيفة الإدارية في الويتجلى ذلك في كون  ،دراسته

لمركزية عمل على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة ايالنظام اللامركزي  في حين أنالمركزية، 

في النظام  أما، هكما سبق بيان تطبيق الرقابة الرئاسية إلىيلجأ في النظام المركزي ، والمحليةوالهيئات 

 .، التي سيتم توضيحها في الفقرة المواليةاللامركزي يتم تطبيق الرقابة الوصائية

 :اللامركزية الإدارية أركان :ثانيا
، م للدولةم المحلي والصالح العااتستهدف الصالح الع أركان ثلاثةيقوم النظام اللامركزي على 

فقية مر أوووجود هيئات محلية ( أ)في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية والمتمثلة 

 :ركزيةموخضوع الأجهزة المستقلة لوصاية السلطة ال( ب)

 :متميزة عن المصالح الوطنية وجود مصالح محلية -( أ
 للمسؤولية يلصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقلن متزعلى توزيع  اللامركزية سياسةترتكز 

 الوطنيةوالتي تسمى بالمهام  معينةم بمهام االقي فتتولى أجهزة المركزية، الدولة وحدة إطارداخل 
في المجال التربوي والاقتصادي  العامة السياسةورسم ، الخارجيةالدفاع والامن والشؤون  كشؤون

النظر في كل المشاكل ذات المصلحة  ىحلية البلدية والولايات تتولالأجهزة الم أما، والتعليم العالي

كالنقل وتوزيع المياه ونظافة المدينة والصحة وغيرها وهذا من  الأعمالالجهوية مثل بعض  أوالمحلية 

 .1خلال ايجاد حلول لها

 أنهإلا  ،ليةالفقه صعوبة كبيرة في ايجاد معيار فاصل بين المهام الوطنية والمهام المحجد قد وو

مواطنين ومتى كانت تخص مجموع ال، م شؤون محليةأمامتى اتصلت المهام بإقليم واحد كنا  بأنهقيل 

 .وكل المناطق فهي شأن من شؤون السلطة المركزية

 :مرفقية مستقلة أووجود هيئات محلية  -( ب
 ستقلاللااهذا  نأبحيث ، ن هذه الهيئات المحلية مستقلة عن السلطة المركزيةأيقصد بهذا الركن 

ق وذلك عن طري، حق اتخاذ قرارات الإدارية وتسيير شؤونها دون تدخل الجهاز المركزي ايخوله

لقدرة الذاتية يضا اأكما يخولها ، لها بالشخصية المعنوية والاعلان الرسمي لفصلها عن الدولة عترافالا

 .(الاهلية القانونية) الالتزاماتعلى اكتساب الحقوق وتحمل 

                              
 .113.محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص 1
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لا يتحقق استقلال هذه الهيئات والوحدات الإدارية اللامركزية عن السلطة الإدارية  ،هوعلي

أجل  المركزية من دارةبالاعتماد على اسلوب الانتخاب في اختيار الاعضاء المسيرة للإإلا  اللامركزية

 .1تحقيق مبدا الديمقراطية ومبدأ مشاركه الشعب في تسيير الشؤون المحلية

 :زة المستقلة لوصاية السلطة المركزيةخضوع الأجه-( ج
لتقنين وتوزيع وإدارية  فنية وقانونيةد وسيله مجر ومركزي هلابما ان اسلوب النظام الاداري ال

، مركزيةلاسلطات وامتيازات الوظيفة الإدارية بين السلطات الإدارية المركزية والسلطات الإدارية ال

ل مركزية استقلايعتبر استقلال الهيئات اللابحيث ، ووطنياوسياسيا  الدولة دستوريا وفقا لمبدأ وحدة

 الوصايةيعرف بما  أو السلطة المركزية رقابةبحيث تخضع هذه الهيئات اللامركزية لإشراف و ،نسبي

 .2عن السلطة الرئاسية في ظل النظام المركزي هاجوهرفي تختلف والتي ، الإدارية

 أشخاصعليا على  لسلطةلتي يقررها القانون ويقصد بالوصاية الإدارية مجموع السلطات ا

 قانونية ةأدا وومن هنا فان نظام الوصاية ه، حماية المصلحة العامة بقصدالهيئات اللامركزية واعمالهم 

دائمة ومستمرة بين الأجهزة المستقلة والسلطة  قانونية علاقةبإقامة  الدولة؛ وذلك وجبها نضمن وحدةبم

كحق ، اللامركزية دارةالرقابة على هيئات ومجالس الإ، ية الإداريةاويشمل مجال الوص، المركزي

والاعضاء في تلك  شخاصالرقابة على الأ، المركزية في ايقاف وحل المجلس البلدي والولائي دارةالإ

اللامركزية  دارةالرقابة على الاعوان والتصرفات الصادرة عن الإ، الهيئات كالتوقيف والإقالة والعزل

  .3والالغاء والتعديل والحلولكالمصادقة 

 :اللامركزية الإداريةصور : ثالثا

يمية اللامركزية الإقل :أماتتخذ اللامركزية الإدارية في العمل الاداري احدى الصورتين 

 (. المصلحية)اللامركزية المرفقية  أو( المحلية)

 

                              
 .114.، صنفس المرجع 1
 .115.، صمحمد علي الخلايلة، مرجع سابق 2
، 13بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية، حوليات قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد شوايدية منية، الرقابة الإدارية  3

 .388.، ص2015الجزائر، 
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 :(المحلية)اللامركزية الإقليمية  -( أ
ية القانونية ي النطاق الاقليمي للدولة عندما يمنح المشرع الشخصف اللامركزية الإقليمية تتجسد 

 .بلدياتالجزائري في الولايات وال المعنوية لأجزاء محددة من الدولة والتي تتمثل طبقا للدستور

وم تقو، زيوالكاملة لتطبيق فكرة الديمقراطية والنظام اللامركتمثل الصورة الواضحة وهي 

في نطاق ( الشؤون المحلية)لاحياتها ة صحيث تباشر الهيئات اللامركزيب ،على الاختصاص الإقليمي

انت ك وإلا (البلدية والولاية)المحلية  دارةة لوحدات الإالشأن بالنسب وه اكم، نحيز جغرافي معي

عرضها للإلغاء في حالة الطعن ا يالاختصاص الإقليمي مم تجاوزة بعيب قرارتها وأعمالها مشوب

 .1افيه

 (:المصلحية)ركزية المرفقية اللام -( ب
وتتمثل في ان يمنح لبعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية قدر من 

المركزية مع خضوعها لإشرافها لتسهيل ممارستها لنشاطها بعيدا عن  دارةالاستقلال على عن الإ

على فكرة فنية تتصل تستند  وانما، الاسلوب لا يستند على فكرة الديمقراطية وهذا .التعقيدات الإدارية

 .2فهي تستهدف بالمقام الأول تقديم خذمة أفضل وبإنتاجية أكثر المرفق إدارةبكفاءة 

تهـا الاختصاص الموضوعي الوظيفـي مما استدعى تسميز على ترتكة فاللامركزية المرفقي

ه ذلك النشاط ذي يمارس فيلحية دون الاهتمام بالنطاق والمجال الإقليمي الة المصأيضـا باللامركزي

 .امحلي أوان وطنيا أك

 اللامركزية الإداريةتقدير : الثاني فرعال
جموعه ممما لا شك فيه ان كل نظام يتميز بمجموعه من المحاسن وفي الجانب الاخر يؤخذ عليه 

داري م الإالنظا (ثانيا) وعيوب (لاأو) مزايا إلىمن العيوب وسوف نقوم من خلال هذا المطلب الإشارة 

 .اللامركزي

                              
 .144.المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب،  1
 .121.محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص 2
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 اللامركزية الإداريةمزايا : لاأو
ها صورة مما تجعل الدول تتبعها وتتخذ، تتمتع اللامركزية الإدارية بمجموعة من المزايا

 :وتتمثل هذه المزايا فيما يلي، لتنظيمها الإداري

سيد مبدأ ي تجة فلوسيلة القانونية والفنيا دة وتعرورة ديمقراطيتعتبر اللامركزية الإدارية ض  -

 1، وتحقيق التنمية، وذلك لما تتمتع به الإدارة المحلية من أهداف مختلفةةالديمقراطي
في جزء ن لقاطنياالأفراد  لأن، ةة في إقليم الدولعالحاجات المتنوة ياللامركزية الإدارتواجه   -

 . ةليووالأالأهمية  ا من حيثمن الإقليم لهم القدرة على معرفة احتياجاتهم وتحديده
 . ةلمحلياعـن الروتين الإداري والبطء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصالح  الابتعاد  -
 .2في توفير مصادر التمويل المحلي من خلال الضرائب والرسوم المحلية اللامركزيةتساهم   -
العامة في  دارةدئ علم الإاوسيلة جيدة لتطبيق مب زيأسلوب النظام الإداري اللامركإن   -

وسيلة قانونية ة ين نظام اللامركزوطة الاختصاص وذلك لكويض سلوتف، ي والتطبيقيملل العاالمج

ات لهيئة واة المركزيات الإداريطالإدارية في الدولة بين السلة الوظيفية وفنية لتقسيم وتوزيع السلط

  .3اللامركزية المحلية

 اللامركزية الإداريةعيوب : انياث

 :ونذكر منها، انه يؤخذ عليه مجموعة من العيوبإلا  بها هذا النظام الرغم من المزايا التي يتمتععلى 

المساس بوحدة الدولة من خلال توزيع الوظيفة الإدارية بين الوزارات  إلىيؤدي هذا النظام  -

وقد ينشا صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية للتمتع الاثنين ، والهيئات المحلية

لان الهيئات المحلية الإقليمية غالبا ما تقدم المصالح المحلية على و، الشخصية الاعتبارية

 .4المصلحة الوطنية العامة 

                              
 .291.، ص2014، الجزائر، 2 لولاية، مجلة صوت القانون، العددطيبي سعاد، اللامركزية الإدارية والاستقلال المالي ل 1
 .125.محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص 2
 .150.المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب،  3
 .59.، المرجع السابق، صمازن ليو راضي 4
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 اوغالبا ما تكون الهيئات اللامركزية اقل خبرة ودراية من السلطات المركزية فهي اكثر اسراف -

مور المعقدة الفنية لمواجهة الأ الكفاء الا تكون لهكما يمكن ان ، المركزية دارةبالمقارنة مع الإ

 .1االتي تعرض عليه
سلوب ولكن هذه العيوب المشار إليها أعلاه لا تصيب جوهر اللامركزية، بل تعبر عن الأ

رضها السلطة لإدارية التي تفالسيء في تطبيقها، وتصبح هذه العيوب لا محل لها مع الرقابة ا

 .المركزية

 يالجزائر ريالتنظيم الإداالمركزية واللامركزية في : المبحث الثاني
 إدارة على وجود، الشأن في مختلف الدول والانظمة ويقوم التنظيم الإداري في الجزائر كما ه

مركزي والنظام وذلك نتيجة ان الجزائر تأخذ بالنظام الإداري ال، اللامركزية دارةجانب الإ إلىمركزية 

 .ي تتبعهنظام السياسي الذ وذلك من خلال اخذ من كل نظام بما يتماشى مع، معا الإداري اللامركزي

لمطلب ا، وذلك وفق مطلبين، دراسة التنظيم الإداري في الجزائر تتمس ومن خلال هذا المبحث،

مركزية في اللا دارةلإل فتم تخصيصهالمطلب الثاني  أما، المركزية في الجزائر دارةالإ يعالجل والأ

 .الجزائر

 المركزية في الجزائر دارةالإ: لوالمطلب الأ
 الموجودة في قمة الهرم الإداري دارةالمركزية عادة على مصالح الإ دارةق مصطلح الإيطل
والتي تتشكل من رئيس ، جزائر تتمثل في السلطة التنفيذيةالمركزية في ال دارةالإ أنذلك  ،بالعاصمة

  .2الوزراء والسلطات الإدارية المستقلة، لوالوزير الأ، الجمهورية

 رئيس الهيئات المركزية في الجزائر وهي إلىبالتطرق  بد منلاخلال هذا المطلب  لذلكو

 (.لثالثاالفرع )والهيئات الإدارية المستقلة ، (الفرع الثاني)الحكومة ، (لوالفرع الأ)الجمهورية 

 

 

                              
 .152.المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب،  1

 .2016دستور من  17و 16الماد  2
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 رئيس الجمهورية: لوالفرع الأ
رئيس  ووه، ي النظام الإداري الجزائرييعد رئيس الجمهورية الرّئيس الإداري الأعلى ف

وكذا يمثل الدولة داخل بلاد ، حامي الدستور ووه، وحدة الامةويجسد الدولة  أنهكما ، ةالسلطة التنفيذي

 .1وخارجها وله ان يخاطب الامة مباشرة 

وفيما ، يتمتع رئيس الجمهورية بمجموعة من الصلاحيات والسلطات التي منحها له الدستورو

 .هذه السلطات بإبرازيلي سوف نقوم 

  :سلطة التعيين: لاأو  

نظرا لموقع رئيس الجمهورية في اعلى الهرم الإداري خول له الدستور صلاحية تعيين بعض 

، 2غلبية البرلمانيةبعد استشارة الأ لوالأ الوزيرفمثلا يقوم بتعين  ،الدولةالمسؤولين السامين في 

رئيس الجمهورية  يعينذلك  لىإوبالإضافة . 3لوأعضاء الحكومة أي الوزراء بعد استشارة الوزير الأو

الرئيس  ؛التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء ؛الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة من كلفي 

 ومسؤول ؛القضاة ؛محافظ بنك الجزائر ؛الامين العام للحكومة ؛رئيس مجلس الدولة ؛العليا للمحكمةل ولأا
 .4خارجال إلىالجمهورية  وسفراء ؛الولاة ؛الامنأجهزة 

 :سلطة التنظيم: ثانيا

 مسائلال في التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس يمارس" من الدستور 143/1لمادة ا إلى استنادا
 ".للقانون المخصصة غير

، ية التنظيمبعملم رئيس الجمهورية ليقوم أمافتح المجال  دستورلاحظ من خلال هذه المادة ان الوي

مخصصة  غيرالقوانين والتشريع في المجالات المتمثلة في تنفيذ و فجعله يمتلك سلطه تنظيم مستقلة

القاعدة  وهي تشبه خصائص، ما للبرلمان وهذا بسن قواعد قانونية عامة ومجردة تحكم وضعية قانونية

 .الجمهورية في شكل مراسيم رئاسية ويمارسها رئيس، القانونية

                              
 .2016دستور من  84المادة  1
 .2016دستور من  5الفقرة  91المادة  2
 .2016دستور من  1الفقرة  93المادة  3
 .2016دستور من  92المادة  4
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  :من الدولةأالحفاظ على  :ثالثا

 ،ريةلحفاظ على كيان الدولة وسلامتها داخليا وخارجيا لرئيس الجمهوكل الدستور مهمة اأو
لعام احفظ النظام أجل  ة وتنظيمية منيويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إصدار قرارات إدارية لائح

 .(والسكينة العامـة، الصّحة العامّة، الأمن العام)بعناصره 

مهامه وباشر رئيس الجمهورية صلاحياته د المجتمع الأمن العام وييسو ،ففي الظروف العادية 

روف في الظ أما .في الدستور هابالحقوق والحريات المنصوص علي بصورة طبيعية ويتمتـع الأفراد

، (أ) الطوارئ والتي قد يمر بها المجتمع تفرض بعض الأحكام الاستثنائية تتمثـل في حالة ،غير العادية
لظروف في هذه ا إلى الدستورأشار  وقد، (د)الحربوحالة  ،(ج) الحالة الاستثنائية، (ب)حالة الحصار 

 : بيانها فيما يليو، منه 111 إلى 105المواد من 

  :حالة الطوارئ-( أ

لملحة ادعت الضرورة إذا  يقرر رئيس الجمهورية"لى أن منه ع 105ينص الدستور في المادة 

س المجلس ارة رئيى للأمن واستشلعالحصار لمدة معينّة بعد اجتماع المجلس الأ أووارئ حالة الط

لتدابير ال ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل والأة والوزير ورئيس مجلس الأم، الشعبي الوطني

لمنعقد بغرفتيه فقة البرلمان اد موابعإلا  وارئكن تمديد حالة الطولا يم، عاللازمة لاستتباب الوض

 وارئ هالطوالة لجمهورية الحق في إعلان حستور لرئيس الغاية من منح الدوا ".االمجتمعتين مع
هذه انه طبقت  وتجدر الإشارة على، ةويترتبّ عنه تقييد الحريات العام، امالمحافظة على الأمن الع

 .1992فيفري  09المؤرخ في  92/44م بموجب المرسوم الرئاسي رق الحالة

  :حالة الحصار-( ب

فهذه  ،ار بالرغم من انهما مختلفانصالطوارئ مع حالة الح لةلمؤسس الدستوري حـجمع ا

ي ممارسة تنقل اختصاصات السلطة المدنية ف حيث، حةالمسل أوالتخريبية  الأعمالط بالحالة ترتب

والتي تمنح سلطات استثنائية واسعة ، اهالسلطة العسكرية التي تحل محل إلىنشاط الضبط الإداري 

ات التي يرتكبها المحاكم العسكرية في المخالفوتنظر ، ن الأسلحةوالبحث ع، ارا ونهلاكالتفتيش لي

 .1المدنيون

                              
 .2016دستور من  105 المادة 1
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 196/ 91الجانب التطبيقي لحالة الحصار في الجزائر كان من خلال المرسوم الرئاسي  أما
نب حالة تطبيقية للجا ةوهو بمثاب، المتضمن الاعلان عن حاله الحصار 1991جوان  4الصادر في 

 .ريةالنظري المنصوص عليه في الاحكام الدستو

  :الحالة الاستثنائية-( ج

انت كإذا  لاستثنائيةالحالة ا الجمهورية سئير يقرر" انه  من الدستور 107المادة جاء في نص 

 ذلا يتخو أو استقلالها أو سلامة ترابها، الدستوريةسساتها ؤم بيصيأن مهدده بخطر داهم يوشك د لبلاا
س المجل سئيور، المجلس الشعبي البلدي سيئور، لأمةا سمجل سئيرة رستشاا دلا بعاء إرلإجهذا امثل 

 سئيرلاستثنائية الحالة ل اوتخ، زراءولا سمجلو نلأعلى للأما سلمجلالى ع إلاستماوا، الدستوري
سات المؤسومة الأل ستقلااعلى المحافظة جبها ولتي تستا الاستثنائيةاءات رلإجا يتخذأن ية رولجمها

ر القانونية ويترتب عن الحالة الاستثنائية الآثا ،"وجوبا ويجتمع البرلمان، الجمهوريةفي  الدستورية

 : ةالتالي

 .رامأول تشريعات في شك نيحق لرئيس الجمهورية أن يس  -
 . ة الاستثنائيةتتسع سلطات رئيس الجمهورية في الحال  -
 .ةامالعات يحدد نطاق ومجال الحري  -
       .1ة مة والمناسبضاع وإقرار التوضيحات اللازول متابعة الأجتمع البرلمان وجوبا لأجي -

ال والإجراءات التي تم بموجبها الإعلان ا للأشكوتنتهي الحالة الاستثنائية بانتهاء أسبابها وفق

 .2اعنه
  :حالة الحرب -( د
يوشك أن يقع  أولاد الب دوان فعلي علىإذا وقع ع"على أنه ور من الدست 109د نصت المادة لق

يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد ، لميثاق الأمم المتحدةة حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائم

ارة رئيس مجلس الأمّـة ورئيس المجلس الأعلى للأمن واستش إلىاع مجلس الوزراء والاستماع اجتم

                              
 .91.عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 1
 .2016 دستورالفقرة الأخيرة من  107المادة  2
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ويوجه رئيس ، ابي الوطني ورئيس المجاس الدستوري ويجتمع البرلمان وجوبالمجلس الشع

ن الميزة التي تميز حالة الحرب وهي انه يوقف العمل أكما  ".ة يعلمها بذلكالجمهورية خطابا للأم

واذا انتهت المدة الرئاسية ، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، بالدستور طيلة مدة الحرب

  .1غايه نهاية الحرب  إلىلرئيس الجمهورية تمتد وجوبا 
 الحكومة: الفرع الثاني

يقصد  أخرىارة يقصد بها الوزارة وتارة فت مختلفةعلى معاني الحكومة لدلالة يستعمل مصطلح 

 السيادةالتي يمارس بها صاحب  والطريقة الدولةكما قد يقصد بها نظام الحكم في ، التنفيذية السلطةبها 
 .2 الدولةفي  العامة السياسية السلطة

يما وف ،لوسهم الوزير الأتتألف من مجموعة من الوزراء يترأفهي  الحكومةن تعريف كا أياو

 :ي تفصيل ذلكيل

 :لوالوزير الأ: لاأو

ه رئيس الجمهورية والذي يقوم بتعيين، ل الشخصية الثانية في السلطة التنفيذيةويعتبر الوزير الأ

ضاء حكومته تعيينه يقوم باختيار أع وبعد، مرسوم رئاسي بعد استشارة الأغلبية البرلمانية بموجب

  .م الوزاريالطاق مويعمل على تنظي

ذ إ ،لوصلاحيات الوزير الأعلى  استحوذ رئيس الجمهوريةص صلاحياته نجد أن أما فيما يخ

ئيس ل مجرد روالوزير الأ صار منصب، بإصدار مراسيم تنفيذية بدلا منه يتدخل في صلاحيته أصبح

 .وزراء منسق للعمل الحكومي

 100 إلى 93حيث اصبحت صلاحياته المخولة له بموجب احكام الدستور في المواد من 
ل لا واي أصبح الوزير الأ، صلاحيات شكلية منه؛ مجرد 2فقرة  143والمادة  1فقرة  137المادتين و

  .من الدستور 99ما عدا الصلاحيات المحددة في المادة ، يتمتع حقيقة بصلاحيات دستورية

 (:2) وسلطة التنظيم (1) سلطة التعيين: بسلطتين همال ولوزير الألهم الصلاحيات المخولة ومن أ

                              
 .2016دستور من  2و1الفقرة  110المادة  1

 .65.يد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، صسع 2
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  :سلطة التعيين-( 1

يتمتع  ل لاون الوزير الأإف، الذكر ةمن الدستور سالف 99المادة من  الرابعة الفقرةمن خلال 

ه لا يتمتع أنبوعليه يمكننا القول ، ريةراي رئيس الجمهولأنه يشترط في ذلك اخذ ، بسلطة تعيين مستقلة

التعيين  ةتكون سلطذلك  إلىواضافة ، ريةالجمهورئيس  إلىالتعيين مادام الراي الاخير يرجع  بسلطة

  .لوبمعنى تم تقليص من سلطة التعين للوزير الأ، من الدستور 92و 91خارج المادتين 

  :سلطة التنظيم-( 2

تي ال منه 2فقرة  143والمادة ، من الدستور 99من المادة  5و 3بالرجوع لأحكام الفقرتين 

 ". ...لومجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأيندرج تطبيق القوانين في ال"نصت على انه 

يوقعه من  ل تتجلى فيماونستنتج من احكام هذه المواد ان السلطة التنظيمية للوزير الأ ،وعليه

 .مراسم تنفيذية تطبيقا وتجسيدا لبرنامج حكومته

للوزير  التنظيمية السلطةعن المشرع فان ة مستقل الجمهوريةلرئيس  التنظيمية السلطةذا كانت وإ

 إلىالقوانين الصادرة عن المشرع اضافة  تنفيذتسند له مهمة إذ  ،يةالتشريع بالسلطة مرتبطةل والأ
ومن ثم سيتم  .لمراسيم التنفيذية الصادرة عنه والمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهوريةا

 .1التطرق إلى الوزراء

 الوزراء: ثانيا

 :فيما يلي( ب)حيات الوزير وصلا( أ)ينبغي تحديد طبيعة الوزارة 

 :طبيعة الوزارة -أ

 أومأ لتكون كل هيئة، المركزيةفرض تقسيم العمل بين الهيئات  الحديثة الدولةن تعدد وظائف إ

فالوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، والتنظيماتالقوانين حددها بالوزارة تقوم بصلاحيات تتسمى 

                              
 .71.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 1
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وجودها من الدولة فيمثل كل وزير في قطاع نشاطه الدولة  لكن تستمد، (ج.م.من ق 49طبقا للمادة )

 .1ل وم الوزير الأأماويتصرف باسمها ولحسابها ويكون مسؤولا عن وزارته 

 :صلاحيات الوزير -ب

عضاء الذي يوزع الصلاحيات بين ا ول هوفان الوزير الأ ،من الدستور 99/1طبقا لنص المادة 

يذي وزير بموجب مرسوم تنف كل يث يتم تحديد صلاحياتالحكومة مع احترام الاحكام الدستورية ح

 .في الحكومة المشكلة ويبين مهام كل عض لوصادر عن وزير الأ

رات القرا ذاتخا ةيمارس سلط وفه، اعتبار الوزير الرئيس الاداري على مستوى وزارتهوعلى 

 :يليتشمل ما  النصوص القانونية بحيثة ويتولى ثلاث سلطات تحددها صراح الإدارية

 :السلطة التسلسلية أوالسلطة الرئاسية -( 1

د ويقوم يعقد باسمها العقو وفه، يعد الوزير في وزارته الممثل القانوني للدولة كشخص معنوي

 بصرف يأمرمر بالصرف أي الآ ووه، مدعى عليه أوم القضاء بصفته كمدعي أمابتمثيل وزاراته 

 .النفقات المخصصة لوزارته من طرف البرلمان

فله الحق في توجيههم في أعمالهم ، نه يملك السلطة الرئاسية تجاه الموظفين التابعين لوزارتها

وله حق مراقبة اعمالهم الادارية وممارسة ، وذلك عن طريق ما يصدره من منشورات ولوائح إدارية

اللجان  وظائفهم عن طريق أومهامهم  أداءالسلطة التأديبية معاقبتهم عن الاخطاء المرتكبة اثناء 

 .2الأعضاء  المتساوية

 :السلطة التنظيمية-( ب

ة الوزير لا يتمتع بالسلطة التنظيمية لان هذه السلطة هي من اختصاص الرئيس الجمهوري

 .عندما يسمح القانون بذلكإلا  لا يستطيع اتخاذ قرارات تنظيميةول فهووالوزير الأ

 

                              
 .27.ص، المرجع السابق، مومي عمار 1
 .67.، صمرجع سابقعمارة،  شريقي؛ مريم بوعلي؛ نسرينسعيد  2
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 :السلطة الوصائية-( ج

وهي تتمثل في اجراء الرقابة على الأجهزة ، ات اللامركزيةتمارس هذه السلطة على الهيئ

كالوصاية التي يمارسها ، الإدارية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية التي تخضع للوزارة المعنية

 .1وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات والوصاية التي يمارسها وزير الداخلية على الولاية

 السلطات الإدارية المستقلة: الفرع الثالث
، الهيئات الإدارية المستقلة أوالسلطات الإدارية المستقلة والتي تسمى كذلك بالسلطات المستقلة 

العمومية  اتالهيئ أوالدولة ضمن  تادرجبداية التسعينات ومع  نوع جديد من المؤسسات العمومية ظهر

الاداري عن طريق دعوى الالغاء حسب ما تنظمه  القاضيتكون قراراتها قابلة لرقابة  بحيث، الوطنية

 .2 االنصوص القانونية المؤسسة له

 أداء تسهيلأجل  من، وتعتبر هذه السلطات هيئات وطنية تتمتع بالاستقلالية العضوية والوظيفية
 تكفل تجسيد لحاجة ملحةإلا  لان هذه السلطات ما هي، مهامها الوظيفية المخولة لها دستوريا وقانونيا

الحكم  أساسالفصل بين السلطات باعتباره  أمع الموازنة مع مبد، دارةالإ حقوق المواطنين ضد تعسف

 3الديمقراطي

 :نذكر، ومن بين السلطات الإدارية المستقلة

  :اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها -أ    

المتعلق باللجنة  2009ت سنه أو 27في  المؤرخ 04-09تم انشاؤها بموجب الامر رقم  

الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان وحمايتها بحيث تعمل هذه اللجنة على حماية الحقوق الانسان 

توصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري السلطة التنفيدية  بحيث تعمل على تقديم .وترقيتها

                              
 .388.ية، المرجع السابق، صشوايدية من 1
 72.، صمرجع سابق سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، 2
 .53.فارة سماح، المرجع السابق، ص 3
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نفسها عندما يتعلق الأمر بتعزيز حقوق الإنسان أو البرلمان سواء بناءا على طلب السلطة المعنية أو ب

 .1وحمايتها

 :مجلس المنافسة -ب    

يعمل على حماية السوق والذي ، 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03بموجب المر رقم  نشأ

ضرورة الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الموجه  إلى ويرجع انشاؤه، من الممارسات المخلة بالمنافسة

 .د السوق الذي يقوم على أسس المنافسة والمضاربةاقتصا إلى

  :سلطة الضبط للبريد والمواصلات -ج   

يد الذي يحدد القواعد المتعلقة بالبر 2000ت أو 5في  03-2000انشئت بموجب القانون رقم 

 .والمواصلات السلكية واللاسلكية

 اللامركزية في الجزائر دارةالإ: المطلب الثاني

ه ومكان مشارك اللامركزيةيمثل المجلس المنتخب قاعده ": من الدستور 17 المادة جاء في

 للدولة ميةالإقليالجماعات " ه على انهمن 16 المادة كما نصت ".العموميةالمواطنين في تسيير الشؤون 

 ".الولايةو البلديةهي 

 الولاية :منيتكون الاقليمي في الجزائر النظام اللامركزي من خلال هذين النصين، يتبين أن و

 ؛ركزيةواللام المركزية دارةالإوصل بين  وهي همزة، اللامركزية الإدارية الأجهزةاهم  هاباعتبار
 .ية في اللامركزية الإقليمية بالجزائرساسالخلية الأالتي تعتبر  البلديةو

 ليتناوول الفرع الأ :من خلال فرعين، اللامركزية الإدارية في الجزائرسيتم التطرق إلى ذلك لو

 .البلدية فيدرسالفرع الثاني  أماالولاية 

 

                              
، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قراءة في ضوء مبادئ باريس، مجلة الواحات للبحوث تأحمد كريوعا 1

 .189.، ص2015، الجزائر، 1، العدد 8والدراسات، المجلد 
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 الولاية: لوالفرع الأ

جماعة  ةلايلوا": بقولهاتعريف الولاية ( سالف الذكر)الولاية لى من قانون ولقد حددت المادة الأ

الهيئة غير  وتشكل الدائرة، الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والقانونيبللدولة تتمتع  اقليمية

دية والاجتماعية الاقليم والتنمية الاقتصا وتهيئة إدارةفي  بحيث تساهم مع هذه الأخيرة، ولةللد ممركزة

 ."وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وترقية والثقافية وحماية البيئة وكذلك حماية

سي يتم ومقر رئي ،اقليمو، بها اخاص اسماولاية كل ل أنمن نفس القانون  9كما اضافت المادة 

 :ن همايمن هيئت وتتكون الولاية ."بموجب مرسوم رئاسي تحديدها

 .تتمثل في المجلس الشعبي الولائي :هيئه منتخبة -
 1.والتي تتمثل في الهيئة التنفيذية تحت رئاسة الوالي: هيئه معينة -

 :ما يليوذلك من خلال  لقانون الولاية،هذين الهيئتين وفقا  دراسةسيتم وعليه 

  ئيالمجلس الشعبي الولا: لاأو
الولاية  إدارةية وحتمية في تشكيل جهاز تسيير وأساسيعتبر المجلس الشعبي الولائي هيئة 

مبدأ ة والتي تجسد اللامركزيفيمثل الهيئة  .2باعتبارها جماعة وهيئة إدارية لامركزية إقليمية 

انتخابه من قبل  ن ويتمايعبر عن احتياجات السكإذ  ،ة الشعبيةالعامة ومبدأ المشارك دارةة الإديمقراطي

المجلس الشعبي الولائي من  ويتألف .واتسن 5دة المواطنين الذين يقيمون في إقليم الولاية لم

ا هعدد سكان يات التي يقلوا في الولاعض35  فيتكون من، اء بحسب تغير عدد سكان الولايةالأعض

 .3نسمة 0.0001.25عدد سكانها بين يتعدى عضوا في الولايات التي  55، ونسمة 250.000 عن
 

                              
 .كرمن قانون الولاية سالف الذ 2المادة  1
 .254.عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 2
المؤرخة في  01رقم. ر.، المتعلق بنظام الانتخابات، ج2012يناير  12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم  32المادة  3

 .2012يناير 14
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 :عمل المجلس الشعبي الولائي-( أ
مدة ، دورات عاديه وهي اربع دورات في السنهخلال عقد من يقوم مجلس الشعب الولائي بعمله 

( 1/3)ثثل أو، بطلب من رئيسهاستثنائية  اتدور كما يمكنه عقد .1(على الأكثر) يوم 15كل دورة منها 
ويمكن ، عام كأصلباللغة العربية وجلساته تكون علنية  لاتهمداووتكون . 2بطلب من الوالي أوأعضائه 

 .3ان تعقد بصوره سريه بناء على طلب من المجلس الشعبي الولائي

خلال الثمانية ايام التي تلي  مداولتهتم في  عماويحضر الوالي جميع اجتماعات المجلس ويعلن 

ويتولى عمله الداخلي لجان دائمة مع  .4 المداولةمحضر  الولايةالدورة ويتم اعلام الجمهور في مقر 

 .5 المداولاتالوالي تنفيذ جميع القرارات التي تسفر عنها  ىلويتو، امكانيه تكوين لجان مؤقتة

 :صلاحيات المجلس الشعبي الولائي-( ب

 إلى 73بموجب احكام المواد من ( سابق الذكر)صلاحياته في قانون الولاية  إلىاشار المشرع 
المجلس الشعبي الولائي في  فيتداول .يدل على الاختصاصات الواسعة لهذا المجلسوهذا ما ، 101

، الصحة العمومية: والتي سوف نذكره منها، من قانون الولاية 77مجالات عدة ورد ذكرها في المادة 

، يةاقليم الولا ةوتهيئ السكن والتعمير، التربية والتعليم العالي والتكوين، الاعلام والاتصال، السياحة

وغيرها من ، والاجتماعية والثقافية والتنمية الاقتصادية، حماية البيئة، التجارة والاسعار والنقل

 .6المشرع في قانون الولاية إليهاالتي اشار  خرىالصلاحيات الأ

 

                              
 .سالف الذكر07-12من القانون  14المادة  1
 .رالبلدية سالف الذكمن القانون  1الفقرة  15لمادة  2
 .القانوننفس من  26و 25المادة  3
 .القانوننفس من  1 الفقرة 24لمادة  4
 .القانوننفس من  33المادة  5
والعلوم  لحقوقليندة، هيئات الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة بويرة، كلية  كريمة؛ دهوىرزقي  6

 .25.، ص2015-2014السياسية، 
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 (الهيئة التنفيذية)الوالي : ثانيا
الذي يتم ، ين في الدولةالوالي من الموظفين السام ية نجد أنبالرجوع إلى الدستور وقانون الولا

مثل يكما انه ، تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بواسطة مرسوم رئاسي باقتراح من وزير الداخلية

لوزراء في بصفته مندوب وممثل الحكومة والممثل المباشر ل، السياسية المركزية في الولاية دارةالإ

 .نطاق الحدود الإدارية للولاية التي يتولاها

كما ، (ب) الصلاحيات التي يتمتع بهاو، (أ)وانهاء مهامهالوالي  كيفية تعين راسةسيتم دوعليه 

 :مبين ادناه وه

 : كيفية تعيين الوالي وانهاء مهامه -( أ

 240-99رسوم الرئاسي رقم ملى من الوونص المادة الأ، الدستور من 92 مادةالطبقا لنص 
 .1ة وبموجب مرسوم رئاسيرئيس الجمهوري إلىينعقد الاختصاص في تعيين الوالي 

ي وحدة جهة والتي تقضي ف، فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الاشكال ،مهامه لإنهاءبالنسبة  أما

المسؤول  وهوعليه فرئيس الجمهورية ، التعيين وجهة انهاء المهام وفق لنفس الاشكال والإجراءات

 .وحده في انهاء مهام الولاة بمقتضى مرسوم رئاسي

 :لواليصلاحيات ا -( ب
، ةممثلا للولاي هات بصفتحيث يحوز على سلط، الاختصاصة ع الوالي بازدواجييتمت 

 :يلي والمتمثلة فيما، ةباعتباره ممثلا للدول أخرىت اويمارس سلط

 :صلاحيات الوالي كممثل للدولة-(1

ة إليه وذلك نظرا للسلطات والصلاحيات المسند، دم التركيز الإداريالوالي صورة حقيقية لع يجسـد

 :ة فيالموكلة للوالي بهذه الصف الاختصاصاتل وتتمث، ةإقليم الولاية في باعتباره ممثلا للدول
لى أن الوالي مسؤول ع لىمن قانون الولاية ع 114ادة حيث تنص الم :ط الإداريالضب -1-1 

ل الولاية بالوسائحيث يزود ، (الصحة العامة والسكينة العامة، الامن العام)ام فظة على النظام العالمحا

                              
 .المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 1999اكتوبر  21المؤرخ في  240-99ي رقم سوم الرئاسمرال 1
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 . البشرية والقانونية اللازمة
ة سلطات للولاة في يانون الإجراءات الجزائقمن  28 ادةلقد خولت الم :الضبط القضائي -1-2

ممارسة الوالي لسلطة الضبط : املة من القيود من أهمها بجمجال الضبط القضائي مع إحاطته

عدم علمه أن السلطة ل، الة الاستعجاحر تواف ،ةضد أمن الدول أجنحةة وع جنايقالقضائي في حالة و

 . ةالقضائية قد اخطرت بوقوع الجريم

 :صلاحيات الوالي كممثل للولاية -(2

مارسة م بمذه الصفة يقـوبهف، للهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي باعتبار الوالي ممثلا

 :ات التاليةالصلاحي

 باعتباره وذلك بموجب إصدار قرارات ولائية :لائيالمجلس الشعبي الو مداولاتتنفيـذ  -2-1 
 . المداولةادق عليه جهاز جهاز تنفيذي لما يص

الشعبي الولائي بوضعية س ن الولاية الوالي بضرورة اطلاع وإعلام المجلوانزم قيل :لامالإع-2-2 

من  اوغيرهادية عند كل دورة ع المداولاتدى تنفيذ ر حول ميكتقديم تقر، ةونشاطات الولاي

 . 1ةالأنشط
الحياة المدنية والإدارية طبقا للتشريع أعمال  يعة في جميمثل الوالي الولاي :ل الولايةتمثي -2-3 

 .هعلي مدعى وأ ام القضاء سواء كان مدعيأماوالي الولاية ل الثكما يم، ولالساري المفع

ن نوامن ق 108كما تشير المادة  :ي الولايةعلى موظف ةممارسة السلطة الرئاسي - 2-4

 .مرؤوسأي سلطة الرئيس على ال، ةالولاي

 الرقابة الممارسة على الولاية: ثالثا
خذ هذه أوت، ة باعتبارها هيئة لامركزيةتمارس السلطة المركزية رقابة إدارية على الولاي

أعمال  ىوعلى المجلس كهيئة وعل، لى اعضاء المجلس الشعبي الولائيالرقابة عدة صور فتمارس ع

 :والتي سوف نبينها فيما يلي، سالمجل

                              
  .سالف الذكر 07-12.القانون من 105و 103المادة  1
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  :الرقابة الممارسة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي -( ا

على  ةا السلطرهشجميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي منتخبون فإنّ الرّقابة التي تبا باعتبار

  .التوقيف والاقصاء يتتمثل فوطبقا لقانون الولاية ، ءاالأعض

 :التوقيف-(1

وجب والذي يتم بم، 07-12 الولاية من قانون 45منصوص عليه في المادة الاجراء ال وه 

 .ةدوبقرار من الوزير المكلف بالداخلية ولمدة غير محد، للمجلس الشعبي الولائي مداولة

 : الاقصاء -(2

ليه عالاجراء المنصوص  ووه، المنتخب بالمجلس وة عن العضالإقصاء اسقاط العضوي يعني

بقرار وللمجلس الشعب الولائي  مداولةوالذي يتم بموجب ، 07-12القانون من  44في نص المادة 

ادانة  بسبب أو، (46المادة )بسبب التغيب لاكثر من ثلاث مرات ، من الوزير المكلف بالداخلية

 قابليةالالمنتخب يوجد تحت طائلة عدم  وعندما يثبت ان العض أو، (46الماده )جزائية نهائية 

 (.44المادة )تنافي  في حالهأوللانتخاب 

  :الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي كهيئة -( ب
مها قانون والتي نظ، ل والتجديدى المجلس الولائي كهيئة تتمثل في رقابة الحلإن الرقابة ع

، ربيل الحصت التي يحل فيها المجلس على سالاولقد حدد المشرع الح .48و 47في المادتان الولاية 

 :وهي
 .في حالة خرق احكام دستورية -
 . جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي لانتخابء نهائي افي حالة إلغ -
   .اء المجلسفي حالة استقالة جماعية لأعض -
 .ل من الأغلبية المطلقةعندما يصبح عدد المنتخبين أق -
 .تجزئتها أوضمها  أوالة اندماج بلديات في ح -
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 .1ية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب في حالة حوث ظروف استثنائ -
في حالة إلا  من الحل أشهرثلاثة انتخابات  بإجراءترتب على مرسوم الحل تجديد كلي ي

أيام  10خلال )ذلك يعين وزير الداخلية وباقتراح من الوالي  إثروعلى ، المساس الخطير بالنظام العام

 . 2يب مجلس جديد حين تنص إلىللممارسة صلاحيات المجلس المنحل ( للحل
 : المجلس الشعبي الولائيأعمال  الرقابة الممارسة على -( ج

المنصوص و ،وهذه الرقابة تتمثل في الإجراءات الوصائية التي يمارسها وزير الداخلية خاصة

 :والمتمثلة في، عليها في قانون الولاية
 : المصادقة-(1

يوما من  21ولائي نافذة بقوة القانون بعد المجلس الشعبي ال مداولاتتقتضي القاعدة العامة ان 

المجلس الشعبي الولائي  مداولات أن ووه، هناك استثناء على هذه القاعدة أنإلا  ،3داعها بالولايةإي

لا ، الوصايا الأجنبية، الهبات، تبادله أواقتنائه  أوالتنازل عن العقار ، المتضمن الميزانيات والحسابات

 .4شهرانأقصاه أجل  خلال، دقة عليها من طرف وزير الداخليةبعد المصاإلا  تكون نافذة
 : الإلغاء -(2

، رار مسببذلك بق، المجلس مداولاتومن خلال هذا الاجراء يمكن لوزير الداخلية ان يقوم بإلغاء 

 ثلا فيمامفنذكر ، من قانون الولاية الحلات التي يكون فيها الإلغاء 57و 56، 54، 53وتضمنت المواد 

 .تخص قضية خارجة عن صلاحيات المجلس المداولاتون تكإذا 
  :الحلول -(3

يتمثل هذا الاجراء بقيام وزير الداخلية بحلول محل مجلس شعبي الولائي عندما يرفض هذا 

من  169ولاسيما في الحالة المنصوص عليه في المادة ، الاخير اخذ القرارات التي يزمه بها القانون

 .5قانون الولاية 

                              
 .سالف الذكر 07-12من القانون  48المادة  1
 .من نفس القانون 49المادة  2
 .نفس القانونن م 1ال فقرة 54المادة  3
  .، سالف الذكر07-12من القانون  55المادة  4
 .93.سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، المرجع السابق، ص 5
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 البلدية: لثانيالفرع ا

 البلدية"ان على  نصت التي ،1قانون البلدية لى منوالأ المادةنص  البلدية،قام المشرع بتعريف 

وتحدث ، المعنوية والذمة المالية المستقلة بالشخصيةوتتمتع ، للدولة القاعدية الإقليمية الجماعةهي 

البلدية هي "نصت على ان التي انون من نفس الق المادة الثانية إلىبالإضافة   هذا، "بموجب القانون

في تسيير مشاركة المواطن  إطاروتشكل ، اطنةومكان لممارسة المو، القاعدة الإقليمية اللامركزية

 ."الشؤون العمومية
 :هما، من هيئتين( سالف الذكر)القانون المتعلق بالبلدية  15وتتكون البلدية طبقا للمادة 

 .شعبي البلديمتكونه من المجلس ال: مداولةهيئه  -
 .يرأسها رئيس المجلس الشعبي: هيئه تنفيذية -

 :وذلك كالآتي ،ين الهيئتين طبقا لقانون البلديةتمن خلال هذا الفرع بدراسة هسيتم وعليه 
 (المداولةجهاز )المجلس الشعبي البلدي : لاأو

بحيث ، ديةلبلي في اساسوالجهاز الأ، للمداولةيعتبر المجلس الشعبي البلدي هيئه منتخبة وجهاز 

مكان و، وقاعدة اللامركزية، جعل منه الدستور الإطار القانوني الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته

 .مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
، (أ) وذلك من ناحية تكوينه وعمله، وعليه سوف نقوم بدراسة المجلس الشعبي البلدي

 .(ب) والصلاحيات التي يتمتع بها
 :تكوين وعمل المجلس الشعبي البلدي -( ا

  :عدد البلدياتحسب  يتراوحيتشكل المجلس الشعبي البلدي من عدد 
 .نسمة 10.000في البلديات التي يقل عدد سكانها عن ا وعض 13 -
 .2يفوقه أو 200.001 عدد سكانها يساويبلديات التي الفي ا وعض 43 -

                              
 .2011جويلية  03مؤرخة في  ،37رقم . ر .المتعلق بالبلدية، ج ،2011فبراير  22المؤرخ في  10،-11قانون رقم  1
 .الذكر لفسا ،من القانون العضوي 79المادة  2
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ات من قوائم المنتخبين التي تقدمها وينتخب اعضاء المجلس الشعبي البلدي لمده خمس سنو

 .1الاحزاب من قبل جميع سكان بلديه بالاقتراع العام المباشر والسري 
رين اي اعماله من خلال عقد دورة عادية كل شه تسيير اعماله فيجري المجلس إلى بالنسبة أما

 كما، .(ب.قمن  16المادة )وتحدد كل دورة بخمسة ايام كحد اقصى ، دورات في السنة 06بمعدل 

 أوائه ثلثي أعض أوبطلب من رئيسه ، يمكنه عقد الدورات غير عاديه كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك
رى فيجتمع الكوارث الكب أوفي الحالات الاستثنائية المرتبطة بالخطر الوشيك  أما، بطلب من الوالي

 (.ون البلديةقانمن  18و 17المادة )المجلس الشعبي البلدي بقوه القانون 
  :لاحيات المجلس الشعبي البلديص -( ب

، ثقافيذات طابع اقتصادي واجتماعي و أخرىو، يتولى المجلس الشعبي البلدي صلاحيات تقليدية

 :كما يلي إليها بالإشارةوالتي سوف نقوم 
 : الصلاحيات التقليدية-(1

 :وهي، وتشمل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون البلدية
 (.180المادة )لمصادقة عليها مناقشه ميزانية البلدية وا -
ية السهر تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي على مسك وتعيين سجل الاملاك العقار -

 (.162المادة )وسجل جزء الاملاك المنقولة 
خيل وجعلها تثمين الاملاك البلدية المنتجة للمداأجل  اتخاذ وبصفة دورية التدابير اللازمة من -

 (.163 المادة)أكثر مردودية 
 (.194الماده )المصادقة على محضر المناقصة والصفقة العمومية  -

 :ثقافيالجتماعي والاقتصادي والاطابع الالصلاحيات ذات -(2

 :المتمثلة فيما يليو، وهي الصلاحيات المنصوص عليها في قانون البلدية 

مجال التهيئة  يقوم المجلس الشعبي البلدي بالعديد من الأنشطة في: التهيئة والتنمية-2-1

، 2المستدامة وتنفيذها المشاركة في اجراءات اعداد عمليات تهيئة الاقليم والتنمية، ونذكر منها، والتنمية

                              
 .نفس القانون نم1ةال فقر 65المادة  1
 .من قانون البلدية 108المادة  2
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والسهر على حماية الاراضي الفلاحية والمساحات الخضراء في اقليم البلدية وخاصة عند اقامة 

 .1هاالمشاريع علي

مكن استخلاص اهم الصلاحيات التي يتولاها ي: والتجهيز القاعديةالتعمير والهياكل -2-2

، التأكد من احترام تخصيصات الاراضي وقواعد استعمالها في، المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال

والسهر على ، السهر على المراقبة الدائمة لمطابقه البناءات للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات

كما يسهر على المحافظة وحمايه ، كنات الهشة غير القانونيةاحترام الاحكام في مجال مكافحه الس

 .2الاملاك العقارية الثقافية 

طبقا  تقدم البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي: التربية والحماية الاجتماعية-2-3

نقل وفير العلى ت، للمقاييس والمتطلبات الوطنية ووفقا للخريطة المدرسية وانجاز بناء مطاعم مدرسية

 .المدرسي في المناطق النائية والمعزولة والتأكد من ذلك

، عمليه التمهين واستحداث مناصب شغل تشجيع وذلك من خلال :المجال الاجتماعي-2-4

 البلديةى اقليم عل المتواجدةوالمساجد  القرآنيةالمدارس  ةبناء وصيان، ومعوزة التكفل بالفئات المحرومة
 .عليها والمحافظة

وذلك عن طريق المساهمة في انجاز : اضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحةالري -2-5

وتقديم ، الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضة والشباب والثقافة والتسلية

ظمة من خلال السهر على تطبيق القوانين والأن، المساهمة في التنمية السياحية، المساعدات لهذه الأخيرة

 .3توسيع ذلك إلىتقدم السياحة واتخاذ كل التدابير الرامية  إلىالرامية 

يقوم بالسهر على احترام القوانين  :في مجال النظافة وحفظ الصحة وطرقات البلدية -2-6

ولاسيما في مجالات توزيع المياه الصالحة ، المعمول بها والمتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومية

ومكافحة نواقل ، وجمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها، مياه المستعملة ومعالجتهاصرف ال، للشرب

 .4الامراض المتنقلة

                              
 .قانوننفس المن  101المادة  1
 .من قانون البلدية 121إلى  113المواد من  2
 .من نفس القانون 122المادة  3
 .من نفس القانون 123المادة  4
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 (الجهاز التنفيذي)رئيس المجلس الشعبي البلدي : ثانيا

 يتمذي سوال، هيئة جماعية تمثل البلدية وتشرف على تسييرها والجهاز التنفيذي للبلدية ه

 .(ب) والصلاحيات التي يتمتع بها، (أ) دراسته من ناحية تشكيلته
 :تشكيلة الهيئة التنفيذية للبلدية-( ا

 إلىن عددهم من نائبي يتراوح، الجهاز التنفيذي للبلدية من رئيس وعدة نواب للرئيسيتشكل 

 .وهذا حسب عدد المنتخبين لكل مجلس، أربعة نواب
 15 تتجاوزفي مدة لا ، 1الأغلبية ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي فازت ب

ثم ، 2الأصوات يعلن رئيسا الأصغر سنا تساويوفي حالة ، نتائج الانتخابات لإعلانيوما الموالية 

 .عدة نواب لمساعدته أوباختيار نائبين يقوم الرئيس 
 : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي -( ب

ة تارة لديحيث يمثل الب، ي الاختصاصجية ففانه يتمتع بالازدوا 11-10 طبقا لأحكام القانون

 :أخرىل الدولة تارة ويمث
 :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية( 1
ل الحياة المدنية والإدارية وكأعمال  البلدية في كل ل رئيس المجلس الشعبي البلدييمث

اجتماعات  إدارةكما يتولى ، يةم الجهات القضائأماكما يمثلها ، الرّسمية والاحتفالات التظاهرات

ل وكما يخ، وضبط تسيير الجلسات، وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث التحضيرات للدورات

 .3اوال البلدية والمحافظة على حقوقهأح إدارةالقانون لرئيس البلدية 
 :لدولـةل كممثلصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  -(2
 يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة تتعلق، إقليـم البلديـة باعتبـاره ممثلا للدولة في 

 :ونذكر منها،  95إلى 85 في المواد منالبلدية بشتى المجالات التي جاء بها قانون  
ضابط ة ئيس صففان للرسالف الذكر،  10-11من القانون  86فطبقا للمادة  :الحالة المدنية -2-1 

                              
 .، سالف الذكر10-11من القانون رقم  65المادة  1
 .نالقانو سنف من 2فقرة  65المادة  2
 .القانون سنف ، من79، 78، 77المواد  3
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تصريحات الولادة لام است ةبالبلدي ولموظفه تفويض لأحد نواببال أو، ه بنفسهالحالة المدنية التي تخول

وذلك تحت رقابة ممثل ، ةوتسجيل كافة الأحكام القضائية في سجلات الحالة المدني، اتوالزواج والوفي

  .االحق العام المختص إقليمي
 ائيةة القضيتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرط، 92ادة بناء على الم :الشرطة القضائية -  

 . ةالجزائية وتحت سلطة النيابة العام الإجراءاتمن قانون  15ا للمادة وذلك طبق
ي مهمة ى رئيس المجلس الشعبي البلدفانه يتول 1فقرة  93طبقا للمادة  :ةالشرطة الإداري -  

 .ةوالسكينة العام حةالص، امذلك باتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ الأمن العام والمحافظة على النظام الع
عة تنفيذ القوانين متابفانه يكلف الرئيس ب 88على احكام المادة  بناءا :تنفيذ القوانين والتنظيمات -  

 . ةوالتنظيمات عبر تراب البلدي
 : الرقابة الإدارية على البلدية: ثالثا

، بحيث تمارس على اجهزته وعلى اعماله، يخضع المجلس الشعبي البلدي للرقابة الوصائية

 :التاليوذلك بالشكل 
  :الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي ككل -( ا

مادة لافي  يهانصوص علموتتعلق هذه الرقابة في حل المجلس في حاله ارتكاب احدى الحالات ال

لمكلف ابحيث يتم حله وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير ، من قانون البلدية 46

تصرف مايام التي تلي حل المجلس تعيين  10الوالي في هذه الحالة وخلال ويتعين على ، بالداخلية

 .حين تنصيب مجلس شعبي بلدي جديد إلىومساعدين توكل لهم مهم تسيير شؤون البلدية 
  :الرقابة الوصائية على اعضاء المجلس الشعبي البلدي -( ب

ي التوقيف فوالمتمثلة ، البلدي وتتعلق بالرقابة التي يمارسها الوالي على اعضاء المجلس الشعبي

 .والاقصاء والإقالة
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 :التوقيف-(1
جنحه لها صلة بالمال  أويتم توقيف كل نائب بلدي منتخب تعرض للمتابعة قضائية بسبب جناية  

كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته  أو، لأسباب مخلة بالشرف أو، العام

 .1الانتخابية 
 : الاقصاء-(2

منتخب من المجلس الشعبي البلدي كان محل ادانة جزائية نهائية  ويتم اقصاء نهائي لكل عض

 .2للأسباب السالفة الذكر
 :الإقالة-(3
 .3تغيب بدون عذر مقبول اكثر من ثلاثة دورات عادية خلال نفس السنة ووتتعلق بكل عض 

 :لبلديالمجلس الشعبي اأعمال  الرقابة الوصائية على-( ج
البلدية عمال أ ا في الوالي العديد من الصور علىأساسة الرّقابة والمتمثل أوة تمارس جهة الوصاي 

 .ولالإلغاء والحل، ديقالتص: منها
 : المصادقة أوالتصديق -(1

نون قامن  56المادة )المجلس من قبل الوالي  مداولاتيلزم القانون المصادقة على بعض 

مجلس ال مداولاتر تعتببحيث  ديق ضمنيتص :الحالة نوعين من التصديقونجد في هذه ، (البلدية

ل النشاط فقد وحرصا من المشرع على عدم تعطي، ةالولاي لدى ا من إيداعهايوم 15د البلدي نافـذة بع

 اشترط المشرعبحيث حتصديق صري، وايوم 30 إلىي ف من شدة التصديق الضمنالتخفي إلىأ لج

ح وعند إحداث مصال، اتلحالات والمتعلقة الميزانيات والحسابصريح في بعض اديق الالتص

 .ةعمومية بلديت ومؤسسا
 

                              
  .البلدية من قانون 43المادة  1
 .من نفس القانون 44المادة  2
 .من نفس القانون 45المادة  3
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 : اءالإلغ-(2    

 أمان وتكو، (11-10.من ق 59المادة )ة يالبلد مداولاتة بإلغاء بحيث يجوز للسلطة الوصي

 خالفةمو، دم الاختصاصشابها عيب عإذا  قحالة البطلان المطلفنكون أمام  .أنسبيبطلان مطلق 

ة أحد فيكون عند مشارك يالبطلان النسب، أما نوناوالإجراءات المنصوص عليها في الق الشكل

 .ليوك وباعتباره ةبصفته الشخصي أماا له مصلحة فيه مداولةي ء فاالأعض
  :الحلول-(3

 المواد)يجوز للسلطة الوصائية ان تحل محل البلدية عند امتناع هذه الأخيرة ن القيام بواجباتها 

من قانون  100ومن بين هذه الحالات ما جاء في نص المادة ، (11-10.من ق 103 إلى 100من 

والتي تتعلق بحلول الوالي باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الامن ، (سالف الذكر)البلدية 

 .والسكينة والصحة العامة وديمومة المرفق العام
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 :خاتمة
أجل  دولة منطريقة تعتمدها الإلا  التنظيم الإداري ليسالقول بان  نيمك في ختام هذه الدراسة  

بحيث ، يةالتسيير الحسن للهيئات الإدارأجل  ضروري وفعال للدولة من وفه، تنظيم مهامها الوظيفية

ولة بمبادئ كما انه يتأثر بمدى اخذ الد، يتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية لأي دولة

 .ة في تنظيم شؤونهاالديمقراطي

ل والأ ،ينأساسعلى مبدأين يقوم ن التنظيم الإداري الجزائري أنستخلص ، وبناء على ما سبق  

يئات استجابة وذلك من خلال الاعتراف بالشخصية القانونية للعديد من اله، يتمثل في الشخصية المعنوية

 .تنميةوتحقيق ال متطلبات الدولةالنهوض بكافة أجل  من، التي عرفتها البلاد المختلفةللتطورات 

شرع اعتمد ن المأ حيث تبين، في المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية فيتمثلالثاني  أما  

 .ولةالد اتنتهجه التي السياسةوذلك بالأخذ من كل نظام ما يتناسب ويتماشى مع ، نظامينالعلى 

ن مالرغم على ف، يئات اللامركزيةبفرض رقابة على الهالمشرع قام ، ذلك إلىبالإضافة    

ن طرف قام بإخضاعها لرقابة إدارية م، واعطائها حق اصدار قرارات، الاعتراف لها بالاستقلالية

 .تبقى خاضعة للسلطة المركزية، مما يجعلها تتمتع باستقلالية نسبية. السلطة المركزية

يات وصلاح، زية بصفة عامةبل قام بتوسيع صلاحيات السلطة المرك، المشرع بذلكلم يكتف و  

، ريعيةدرجة تضييق السلطة التنظيمية للسلطة التش إلىحتى انه وصل ، رئيس الجمهورية بصفة خاصة

ل انه يمكننا القو ،وفي هذا الشأن، وذلك من خلال حصر مجالات تشريعها، التي هي صاحبة التشريع

 .واسعةأصبح رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات 

ان الكثير  إذ، جميع تفاصيل التنظيم الإدارييتناول المشرع لم  ل الدراسة، أنولقد تبين من خلا

ويضع نصوص  ،إليها يتطرقالمشرع  لى انومن الأكان والتي ، الفقه إلىتركها  من المسائل المتعلقة به

 .هاقانونية كافية لتنظيم

 :همهاتخلص الدراسة إلى جملة من التوصيات أ، وفي الأخير 

 بصلاحيات رئيس الجمهورية في المشرع ان يعيد النظر في الاحكام المتعلقة  على

ت السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية وحصرها في مجالا تشريع، بأن يقوم بتضييقال

 .معينة
  لأنه نجد  في الواقع، ةبنوع من الاستقلالي أن يعترف للهيئات اللامركزيةالمشرع على

، اتام ابيقي خضوع الهيئات اللامركزية إلى السلطة المركزية خضوعفي الجانب التط

تخفيف العبء على السلطة المركزية من جهة، أجل  فجاء بالنظام اللامركزي من
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وعلى  .والسماح للهيئات المحلية في المشاركة في الوظيفة الإدارية من جهة أخرى

تخيف أجل  لامركزي منمحاولة المشرع الجمع بين النظام المركزي وال الرغم من

الممارسات  أنه مازالتإلا  العبء على السلطة المركزية وتحقيق الديمقراطية والتنمية

إلى حد الآن ولم يستطع الرؤساء الإداريون  قائمة التي كانت في المركزية الإدارية

.الخروج عن الأسلوب المركزي في الإدارة
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 والمراجع المصادرقائمة   
 :العربيةلغة بالالمراجع  :لاأو

 :النصوص القانونية - (أ 

 :الدساتير/1

المؤرخة في  14الجريدة الرسمية رقم  2016مارس  06المؤرخ في  01-16لقانون رقم ا -

 .المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس 7

 :القوانين العضوية/2

. ر.ج، بنظام الانتخاباتالمتعلق ، 2012يناير  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  -
 .2012يناير 14المؤرخة في  ،01رقم

 :القوانين العادية/3

، لقانون المدنياالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الامر رقم   -1

 المعدل والمتمم.
-66المعدل والمتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون رقم  -2

 .71ال عدد. ر.ج، ائيةلقانون الإجراءات الجز 1966ويوني 08المؤرخ في  155
 05-10المعدل والمتمم  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06رقم  القانون  -3

 .14ال عدد. ر.ج، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2010ت أو 26المؤرخ في 
المتضمن لقانون الإجراءات  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -4

 .المدنية والإدارية
رقم . ر.ج، المتعلق بالبلدية 2011فبراير  22المؤرخ في  10-11 القانون رقم  -5

 .2011جويلية  03مؤرخة في  37
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يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  06-12القانون رقم   -6

 .المتعلق بالجمعيات 2012
. ر.ج، المتعلق بالولاية 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون رقم   -7

 .2012فبراير  29في  مؤرخة 12رقم 

 :المراسيم الرئاسية/4

المتعلق بالتعيين  1999 اكتوبر 21المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم  -8

 .في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة

 :المؤلفات -( ب

إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين   -1

 .2001الجامعية، الطبعة التاسعة، الجزائر، الجزائرية، ديوان المطبوعات 
سة يه، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسفولفجورج فودال؛ بيار دل  -2

 .2001الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
بعة سعيد بوعلي؛ نسرين شريقي؛ مريم عمارة، القانون الإداري، دار بلقيس، الط -3

 .2016الثانية، الجزائر، 
وضياف، الوجيز في القانون الاداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر عمار ب  -4

 .2013والتوزيع، الجزائر، 
، ديوان "النظام الإداري"عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول   -5

 .المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر
طبوعات ، ديوان الم"دراسة مقارنة"فريجة حسين، شرح القانون الإداري   -6

 .2009، الجزائر، (بدون طبعة)الجامعية، 
، دار الهدى (بدون طبعة)لحسن بن شيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة،  -7

 .للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
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ليو راضي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، منشورات مازن  -8

 .2008الأكاديمية العربية، الدنمارك، 
ار عبد العزيز إبراهيم، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الاعصمأمون   -9

  .2017العلمي للنشر والتوزيع، الأردن، 
ر ، دا(بدون طبعة)، "التنظيم الإداري»محمد الصغير بعلي، القانون الإداري   -10

 .2002العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 
بدون )ع، ار العلوم للنشر والتوزيمحمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، د  -11

 .2006، الجزائر، (طبعة
، "نظرية الحق»محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني   -12

 .2009منشورات الجبلي الحقوقية، الإسكندرية، 
ونس، تمحمد رضا جنيح، القانون الإداري، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي،  -13

2008. 
ر ، دا(بدون طبعة)الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري،  محمد رفعت عبد -14

 .2012الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، 
اء للنشر محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، اثر -15

 .2010والتوزيع، الأردن، 
فنون ة الوطنية لل، المؤسس"نظرية الحق"محمدي فريدة، المدخل للعلوم القانونية  -16

 .2002، الجزائر، (بدون طبعة)المطبعية، 
شر ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجدد للن -17

 (.بدون سنة)والتوزيع، الجزائر، 
 ، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشرالطهراويهاني علي  -18

 .2006 والتوزيع، الأردن،

 :لمذكرات والرسائلا -( ج
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، رسالة ماجستير، نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري، فاضلي سيد علي  -1

 .2008/2009، بسكرة، كلية الحقوق
، رسالة ماجستير، الوقف في القانون الجزائري إدارة، بن مشرنين خير الدين  -2

 .2012-2011، تلمسان، كلية الحقوق
رة، ي الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة بسكمومي عمار، أساليب التنظيم الإداري ف -3

 .2013-2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ذكرة مليندة، هيئات الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،  كريمة؛ دهوىرزقي   -4

 .2015-2014ماستر، جامعة بويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ة ظام الإداري المركزي، مذكرعبد الواحد، السلطة الرئاسية في إطار الن تو  -5

 .2016-2015ماستر، جامعة تلمسان، الملحقة الجامعية مغنية، 
امعة ولد طاطة عجال، التنظيم الإداري، وتطبيقاته في الجزائر، مذكرة ماستر ج  -6

 .2017-2016مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

سيلة، كلية مري المركزي، مذكرة ماستر، جامعة مليكة، مظاهر السلطة الرئاسية في النظام الإدا جريو 

 .2018-2017الحقوق والعلوم السياسية، 

 :المحاضرات -( د   

ي في التنظيم الإدار-أسس التنظيم الإداري-فارة سماح، مفهوم القانون الإداري  -

لوم قالمة، كلية الحقوق والع 1945ماي  8في القانون الاداري، جامعة  اتالجزائر، محاضر

 .2016-2015اسية، السي

 :المقالات -( ه

ايتها حمد كريوعات، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمأ  -1

، 1، العدد 8قراءة في ضوء مبادئ باريس، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 
 .2015الجزائر، 
ئاسية بين إيرادشة فريد، نظرية التنظيم الإداري في الجزائر مبدأ السلطة الر  -2

 .2018، الجزائر، 2، العدد 4النص والممارسة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 
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ئاسية، شوايدية منية، الرقابة الإدارية بين الوصاية الإدارية والسلطة الر  -3

 .2015، الجزائر، 13حوليات قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 
وت صلإدارية والاستقلال المالي للولاية، مجلة طيبي سعاد، اللامركزية ا  -4

 .2014، الجزائر، 2القانون، العدد 
تها مدوح أحمد؛ نجيمي عبد الرحمن؛ نجيمي نعاس، المركزية الإدارية وعلاق -5

، العدد 24لمجلد بالإدارة العامة، مجلة الحقوق والعلو الإنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة، ا

 .(بدون سنة)، الجزائر، 1

 

 :المراجع الأجنبية: ثانيا

1- Le droit administratif en France, Édition livres pour tous, 
www.livrespourtous.com .  

2-  André de L’aubaderai ; Jean Chaude Venezia ; Yves 
Gaudemet, droit administrative, 8 e édition, Armand Colin, 
France, 2002. 
 

http://www.livrespourtous.com/
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